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Assistant Professor at Princess Nourah University
Kingdom of Saudi Arabia
Teacher, Department of Civil and Commercial Litigation, Faculty of
Law, Helwan University
hoda.magdy@yahoo.com
Abstract:
The need Settlement of disputes arising from bank credit between national
and international rules, protecting the interests of the bank and ensuring its
financial rights before the debtor.
As the Bank faces different technical and legal difficulties, as well as the
multiplicity of legal adaptation, we deal with the rules governing banking
accreditation from the point of pleadings law, and the methods of amicable
settlement of these disputes and following, and compulsory execution.
International efforts are taking the lead in establishing the technical
regulation of bank accreditation and setting rules "DOCDEX" in 1997, and
the 2015 amendments, which still need more as they do not provide a legal
way to implement them.
it is necessary to find out legal regulation at the domestic and international
levels, which calls for the legislator to intervene to organize its rules and
procedures.
We have sought in this study to weave the legal entity to seize bank credit
within the legally acceptable limits based on a system of seizure of the debtor
with third parties against the background of the legal system of documentary
credit and the relationships arising from it, and its financial and economic
effects that go beyond the parties to the beneficiaries of companies, bodies,
and economic institutions,
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As the matter still requires the existence of special legislation regulating
the seizure of bank credit, to ensure the effectiveness of the guarantees
surrounding the appropriations by the national legislator and at the
international level.
This would expand the insurance of bank credit so that the creditors
recover their full right directly or by seizing the value of the credit, which
calls for organizing this seizure with rules that consider the privacy of this
seizure and its rules and are consistent with the required speed in such
transactions in a way that protects the creditor from abuse, in a manner that
ensures the observance of confidentiality, due process, and the spirit of
banking work, anticipate the possible future that will witness the decline of
documentary credit and replace it with electronic transactions, the
establishment of specialized banking courts that save time and effort.
Key words: Documentary Credit and its types, Dispute Settlement,
International Settlement Convention, Execution Rules
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تسوية املنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي
يف القواعد الوطنية والدولية
أستاذ مساعد بجامعة األمرية نورة  -اململكة العربية السعودية
مدرس بقسم املرافعات املدنية والتجارية  ،كلية احلقوق – جامعة حلوان
hoda.magdy@yahoo.com
ملخَّ ص البحث
تأيت العمليات املرصفية يف مقدمة أنشطة البنوك التي تؤثر يف نمو النشاط االقتصادي،
وتشهد تطورات هائلة يف أساليب العمل املرصيف وأدواته وتعاظم دور البنوك التي أصبحت
رشكات كربي تسهم يف تداول وتوزيع الثروات من خالل عمليات ائتامن مستمرة يف صور
متعددة هتدف لتأمني أطرافها من املخاطر املحتملة ،ويعترب االعتامد املستندي من أهم أدوات
االئتامن وأكثرها تأثري ًا يف التعاقدات التجارية ،وباألخص عىل املستوى الدويل حيث يعترب األداة
الرئيسية لتسوية املدفوعات الناشئة عن التعاقدات التجارية ،بالنظر إىل االمتداد الزمني بني
مراحل الشحن واالستالم ،وعدم تعارص أركان عقد البيع.
وبطبيعة احلال يثور العديد من املشكالت عند تنفيذ هذا العقد ،كام تثور مشكالت يف احلجز
والتنفيذ اجلربي عىل تلك األموال حمل االعتامد املرصيف ،حيث يواجه احلجز عىل االعتامد املرصيف
صعوبات فنية وقانونية بالنظر إىل طبيعته اخلاصة التي تنعكس عىل أحكامه ،فض ً
ال عن تعدد
العالقات القانونية الناشئة عنه وتباين تكييفها القانوين ،كام يواجه إجراء هذا احلجز ذات اخلشية من
املساس بمصلحة النشاط املرصيف ،والتأثري عىل حركة التعامل التجاري فض ً
ال عن التصادم مع مبدأ
رسية األعامل املرصفية الذي حيكم أعامل البنوك ،وقواعد وأحكام االعتامد املرصيف.
ورغم تسليمنا بوجود عقبات يف تطبيق نظام حجز ما للمدين لدى الغري عىل االعتامد
املستندي ،إال أنه من األمهية بمكان السعي للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه هذا احلجز
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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واستجالء مواطن الغموض التي حتيط برشوطه ومفرتضاته ،وهو ما نسعى إليه من خالل هذا
البحث الذي نتناول فيه القواعد احلاكمة لالعتامد املرصيف وآثارها من زاوية قانون املرافعات،
ودراسة طرق التسوية الودية لتلك املنازعات وتتبع االجتاهات القضائية واجتهادات القضاء يف
أحكامه ،وبحث كيفية تنفيذها وفق ًا للقواعد التي حتكم احلجز القضائي والتنفيذ اجلربي ،
وتقديم تصور لكيفية حسم منازعاته رغم احلاجة لتكريس نظام قانوين للحجز عىل االعتامد
يوافق خصوصية قواعده.
وإذا كانت اجلهود الدولية هلا الصدارة يف إرساء التنظيم الفني لالعتامد املرصيف ووضع
قواعد للتسوية الودية للمنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي " "DOCDEXيف عام
 ،1997ورغم التعديالت التي أجريت عليها يف مايو عام  2015مازالت يف حاجة ملزيد من
اإلحكام حيث مل تقدم طريق ًا قانوني ًا لتنفيذها ،ويف ذات الوقت ال تغني عن وجود تنظيم
ترشيعي لطرق احلجز عىل االعتامد املرصيف تنفيذ ًا ألحكام القضاء الصادرة بشأنه.
ونتناول هذا املوضوع يف مبحثني األول تسوية املنازعات الناشئة عن االعتامد املرصيف،
ويضم مطلبني األول التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن االعتامد املرصيف وفق ًا لقواعد غرفة
التجارة الدولية ،والثاين عرض اجتاهات القضاء بشأن منازعات االعتامد املرصيف ،واملبحث
الثاين يتناول نظام القانوين للحجز عىل حمل االعتامد املرصيف ،ويضم موضوعني األساس
القانوين للحجز عىل االعتامد ،والثاين رشوط وآثار احلجز عىل االعتامد املستندي ،وقد انتهينا إىل
رضورة وضع ترشيع ينظم احلجز عىل االعتامد املرصيف ،استرشاف ًا للمستقبل الذي سيشهد
تراجع االئتامن الوثائقي واستبداله باملعامالت اإللكرتونية ،يضم تنظيم قواعد تسوية املنازعات
املرصفية واحلجز والتنفيذ ،وإنشاء حماكم مرصفية متخصصة توفر وقت وجهد األطراف
وجتمع بني الرسعة والرسية فض ً
ال عن اخلربة يف األعامل املرصفية دون تصادم مع االعتبارات
االقتصادية والقانونية التي يستند إليها االعتامد املستندي.
الكلامت املفتاحية :االعتامد املستندي وأنواعه ،تسوية املنازعات ،االتفاقية املنظمة لالعتامد
املستندي ،التنفيذ بمقتضاه.
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مقدمة:
 -1تؤدي البنوك التجارية دور ًا هام ًا يف نمو النشاط االقتصادي ،وتأيت العمليات البنكية
يف مقدمة أنشطة البنوك التي شهدت تطور ًا هائ ً
ال يف أساليب العمل املرصيف ،وبصفة خاصة
فيام خيص طرق اتصال العمالء بالبنوك واخلدمات اإللكرتونية ،ومل تعد أنشطة البنوك تقترص
عىل تقديم خدمات الرصف وتلقي الودائع التي تتم دون فتح حسابات بنكية تنتهي عالقة
العمالء مع البنك بمجرد تنفيذ العملية ،وإنام أصبحت البنوك رشكات كربى تسهم يف تداول
وتوزيع الثروات من خالل عمليات ائتامن مستمرة يف صور متعددة هتدف لتأمني أطرافها من
املخاطر املالية املحتملة ،وقد انعكست آثار هذا التطور عىل القواعد التي حتكم العمل املرصيف
وأيض ًا عىل طرق حسم منازعاته (.)1
وقد عرف العمل املرصيف نظام االعتامدات املرصفية كأداة لالئتامن وتسوية املدفوعات
التجارية يف صورتني األوىل االعتامد البسيط ويستخدم يف التعامالت الداخلية لتيسري إمتام
الصفقات التجارية حيث يضع البنك حتت ترصف العميل مبالغ حمددة خالل فرتة معينة يف
عالقة مبارشة بني البنك والعميل ،والثانية االعتامد املستندي ويستخدم يف البيوع الدولية للوفاء
بالثمن سواء يف التعامالت التي تتم بني األفراد أو يف التعاقدات احلكومية وال تقترص العالقة
عىل البنك والعميل املشرتي وإنام تتسع دائرة أطرافه ليدخل البائع املستفيد يف عالقة مبارشة
مع البنك تثري العديد من املسائل القانونية (.)2
( )1تتخصص البنوك التجارية يف منح االئتامن قصري األجل والعمليات املرصفية والتجارية وخدمات التمويل
واالستثامر ،راجع تفصيالً :حسن حسني ،عقود اخلدمات املرصفية ،رسالة ،القاهرة ،1982 ،ص ،50أيض ًا :حممد
حسني عباس ،عمليات البنوك ،دار النهضة ،1972 ،ص.133
) (2كام يعترب وسيلة لرد القرو

السلعية الدولية ،حيث تفتح اعتامدات يف نطاق القرو

املربمة بني الدولة وبع

اجلهات الدولية ،ويستمر مفتوح ًا خالل فرتة سداد األقساط مقابل التزام من جانب البنك املحيل قبل البنك املركزي
بقبول خصم تلك األقساط يف تواريخ االستحقاق ،راجع تفصيالً :حميي الدين علم الدين ،االعتامدات املستندية ،سلسلة
منشورات دراسات يف االقتصاد اإلسالمي يف إطار مرشوع دراسة صيغ املعامالت املرصفية واالستثامرية واملالية ،النارش
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،1996/1417 ،ص.39
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ويعترب االعتامد املرصيف يف صورتيه االعتامد البسيط أو العادي واالعتامد املستندي من أهم
أدوات االئتامن وأكثرها تأثري ًا يف التعاقدات التجارية وبصفة خاصة عىل املستوى الدويل ،إذ
يعترب االعتامد املستندي األداة الرئيسية إن مل تكن الوحيدة لتسوية املدفوعات اخلارجية الناشئة
عن التعاقدات التجارية لضامن الوفاء بثمن السلع للبائع بالنظر إىل عدم تعارص أركان عقد
البيع واالمتداد الزمني بني مراحل الشحن واالستالم.
 -2استند نظام االعتامد املرصيف يف نشأته عىل األعراف املرصفية التي سبقت القواعد
القانونية الترشيعية يف الظهور واستقرت يف العمل املرصيف ،ومرت تلك األعراف بمراحل
تطور حتى أصبحت نظام ًا يضم قواعد موحدة عىل املستوى الدويل ركزت عىل نظام االعتامد
املستندي الرتباطه بالتعامالت الدولية ،وقد تبنى املرشع املرصي يف قانون التجارة رقم 17
لسنة  1999أهم االجتاهات الدولية وما استقر عليه الفقه والقضاء بشأهنا ،وخصص الباب
الثالث من هذا القانون لتلك العمليات املرصفية يف املواد من ( )300إىل ( ،)377ونظمت
نصوص هذا القانون أحكام االعتامد املرصيف يف صورتيه االعتامد البسيط أو العادي واالعتامد
املستندي (.)3
ورغم األمهية العملية لالعتامد املستندي وشيوع استخدامه إال أنه يعترب من العمليات
املرصفية املركبة ،إذ يضم عدد ًا من العمليات البنكية كعقد القر فض ً
ال عن املقاصة ،وقد
يدخل خصم األوراق التجارية ضمن عمليات تنفيذ عقد فتح االعتامد ،وغالب ًا ما يقرتن بعقد
فتح حساب جار ،وهذا االرتباط والتداخل بني العمليات البنكية يف نظام االعتامد املستندي
جيعل حتديد طبيعته وتكييفه القانوين مثار صعوبة وجدل مما يثري العديد من اإلشكاالت
القانونية أثناء تنفيذه ،وأيض ًا تثور تساؤالت حول إمكانية احلجز والتنفيذ اجلربي عىل األموال
( )3ظهرت صور عديدة لالعتامد املرصيف كنظام الشحن مقابل املستندات ،واالعتامد باالطالع (الدفع مقابل
املستندات) ،واعتامدات القبول (القبول مقابل املستندات) ،واالعتامدات الدائرية ،واالعتامدات عىل تسهيالت ائتامنية
للبنك ،ولكن أظهر العمل مثالبها واستقر االعتامد املرصيف يف صورة االعتامد البسيط يف التعاقدات الداخلية ،واالعتامد
املستندي يف التعامالت الدولية ،حميي الدين علم الدين ،اإلشارة السالفة ،ص 3وما يليها.
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حمل االعتامد املستندي ،ومل يتعر

املرشع املرصي لتنظيم هذا احلجز يف قانون التجارة يف

الوقت الذي أيت بنصوص رصحية تنظم احلجز عىل احلساب اجلاري واحلجز عىل اخلزائن
احلديدية(.)4
 -3جتدر اإلشارة إىل أن الفقه كان أسبق من املرشع يف التصدي ملشكالت احلجز عىل ما
للعميل لدى البنك بوجه عام( ،)5وبوجه خاص احلجز عىل احلساب اجلاري الذي بذل الفقه
إجراء هذا احلجز

من اجلهد الكثري الستجالء جوانبه ،حيث كانت العقبات الفنية التي تعرت
وتعرضه للبطالن دافع ًا للبحث عن حلول قانونية ،إىل أن استجاب املرشع وأخضع احلساب
اجلاري للحجز بمقتىض املادة " "373من قانون التجارة املرصي رقم  17لعام  1999حتقيق ًا

للموازنة بني مصلحة الدائن بإخضاع هذا املال للضامن العام واحليلولة دون إبعاد املدين أمواله
عن الدائن بوضعها يف احلساب اجلاري ،وبني محاية مصالح البنك وضامن حقوقه املالية قبل
العميل(.)6
وعىل خالف نوعية الصعوبات الفنية وانعكاساهتا القانونية التي واجهت احلجز عىل
احلساب اجلاري ولعل أمهها الصعوبة املتعلقة بعدم قابلية مفردات احلساب للتجزئة والتي

( )4عبد املنعم حسني ،احلجز حتت يد البنوك ،1964 ،ص 3وما يليها ،عاشور مربوك ،النظام القانوين للحجز عىل
حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك ،دراسة مقارنة ،مكتبة اجلالء ،املنصورة ،1999 ،ص 82وما يليها ،طلعت
دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،دار اجلامعة اجلديدة ،2009 ،ص.73
( )5يف الفقه التجاري :عيل مجال الدين ،عمليات البنوك ،ص 42وما يليها ،وأيض ًا بحثه القيم ،آثار احلساب اجلاري،
جملة القانون واالقتصاد ،ص ،338أيض ًا :عيل البارودي ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،دار اجلامعة اجليدة،2006 ،
ص ، 354ويف فقه املرافعات راجع يف عر

مراحل التطور يف القضاء املقارن :طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى

البنك ،اإلشارة السالفة ،ص ،66 ،71عبد املنعم حسني احلجز حتت يد البنوك ،1964 ،ص ،63عاشور مربوك ،النظام
القانوين للحجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك ،دراسة مقارنة ،مكتبة اجلالء ،املنصورة ،1999 ،ص82
وما يليها ،أيض ًا :أستاذنا فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ،دار النهضة ،1987 ،ص.201
( )6طلعت دويدار ،اإلشارة السالفة ،ص.104
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كانت تؤدي إىل عدم ترتيب احلجز ألثره يف منع البنك من الوفاء للعميل( ،)7بدت الصعوبة يف
احلجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك يف التكييف القانوين لتلك العملية البنكية
التي أثارت جدالً فقهي ًا واسع ًا حول ما إذا كان حمتوى تلك اخلزائن يعترب يف حيازة البنك أم
املدين ،إىل أن استقر الوضع بتدخل املرشع لتنظيم هذا احلجز عىل حمتويات تلك اخلزائن مغلب ًا
صفة العالقة اإلجيارية بني البنك والعميل ونظمه يف املواد من ( )316إىل ( )321من قانون
التجارة ،وقد راعى يف تنظيم هذه الصورة أيض ًا املوازنة بني مصالح البنك ومصالح الدائن
احلاجز ،وأخضعه للحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغري تارك ًا تنظيم إجراءات هذا احلجز
لقواعد قانون املرافعات التي نظمته يف املواد من ( )325إىل (.)351
 -4خيضع احلجز عىل ما لدى البنوك لطريق حجز ما للمدين لدى الغري وفق ًا ملا نظمته
نصوص قانون املرافعات يف املواد من ( )325إىل ( ،)351غري أنه من اجليل أن احلجز عىل االعتامد
املستندي يواجه صعوبات فنية وقانونية بالنظر إىل طبيعته اخلاصة التي تفر

تعدد العالقات

القانونية الناشئة عنه وتباين تكييفها القانوين ومن ثم تنعكس بالرضورة عىل إمكانية توقيع احلجز
من حيث األساس القانوين بالنظر إىل أحكامه اخلاصة وإجراءاته املتزامنة واملتداخلة ،هذا من
ناحية ،ومن ناحية أخرى يواجه هذا احلجز ذات اخلشية التي واجهت احلجز عىل احلساب اجلاري
من املساس بمصلحة النشاط املرصيف ،والتأثري عىل حركة التعامل التجاري ،كام يتصادم مع مبدأ
رسية األعامل املرصفية الذي حيكم أعامل البنوك(.)8
( ) 7جرى العمل حلل إشكالية تشابك وتبادل املدفوعات يف احلساب اجلاري عىل وقف تشغيله حلظة معينة يتم خالهلا
استخالص الرصيد ثم ترحيله إىل احلساب ذاته الذي يستكمل حركته مبارشة فيتمكن العميل من معرفة مركزه املايل يف
احلساب ،وقد مكن استخدام الوسائل التقنية احلديثة من تسوية الرصيد عقب كل عملية دون قطع احلساب ،وعندما
تثور منازعات يتحقق القايض من وجود إمكانية تبادل املدفوعات كمناط لتحديد طبيعة احلساب بأنه حساب جار ،عيل
مجال الدين ،عمليات البنوك ،بند.261
( )8راجع تفصيالً :حميي الدين إسامعيل علم الدين ،موسوعة أعامل البنوك من الناحيتني القانونية والعملية ،اجلزء
األول ،19876 ،بند  ،82أيض ًا :حسني النووي ،الكتامن املرصيف ،أصوله وفلسفته ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية،
عني شمس ،يوليو  ،1975ص.653
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ومن ناحية ثالثة قد حتول خلفيات نشأة االعتامد املستندي وأهدافه االقتصادية دون قبول
إخضاعه لنظام احلجز وإجراءاته املتتابعة ،فهذه النشأة وتلك األهداف قد تتعار
يف ظاهرها أو بع

عىل األقل

فروضها مع إخضاعه لنظام احلجز ،ولعل هذا كان سبب عدم مرور

االعتامد املرصيف بذات التطور الذي أدى إىل قبول املرشع التجاري احلجز عىل احلساب
اجلاري ،ومع ذلك مل ير الفقه يف سكوت املرشع عن تنظيم احلجز عىل االعتامد املرصيف حائالً
دون إمكانية احلجز عليه ( ،)9ويعضد ذلك ،عىل األقل نظري ًا ،أن املرشع مل حيظر هذا احلجز عىل
نحو ما فعل بنصوص رصحية بالنسبة لبع

األموال (.)10

 -5هذه الصعوبات احلقيقية التي تواجه إقرار احلجز عىل حمل االعتامد املرصيف وبصفة
خاصة االعتامد املستندي يقابلها عىل اجلانب اآلخر حقيقة أن كافة أموال املدين تعترب من
الضامن العام للدائنني ،فض ً
ال عن رضورة احليلولة دون إخفاء املدين ألمواله بعيد ًا عن يد
الدائن والتي كانت دافع ًا إلقرار احلجز عىل احلساب اجلاري( ،)11مما يرجح إقرار إمكانية احلجز

( ) 9طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،سالف اإلشارة ،ص ،66 ،71عبد املنعم حسني احلجز حتت يد
البنوك ،سالف اإلشارة ،ص ، 63خالص نافع أمني ،مسئولية املرصف يف واجهة املستفيد بموجب عقد االعتامد
املستندي ،جملة الكوفة ،ع ،7كلية القانون ،جامعة بغداد ،ص.112
( )10حظر املرشع رصاحة احلجز يف بع

صور حمددة هبدف تشجيع االدخار واالستثامر كحظر احلجز عىل قيمة

شهادات االستثامر وفوائدها وجوائزها بنص املادة " "3من القانون رقم  8لسنة  ،1965وحظر احلجز عىل العالمة
التجارية إال تبع ًا للمحل التجاري وإن مرت الحق ًا بتطورات عديدة نحيل فيها للمراجع املتخصصة ،وحظر احلجز عىل
املبالغ املودعة يف صناديق التوفري لدى الربيد وفق ًا لنص املادة " "2من القانون رقم 86لسنة  1945تشجيع ًا عىل االدخار
ومحاية ملصلحة الربيد ذاهتا من تواىل احلجوز لدهيا ،كام حظر احلجز عىل األوراق التجارية القابلة للتداول حتى ال تفقد
قابليتها للتداول ،راجع :أمحد مليجي ،التنفيذ وفق ًا لنصوص املرافعات ،2001 ،ص.559
( )11من حماوالت الفقه لتفادي بطالن احلجز عىل احلساب اجلاري تكييفه بأنه حساب وديعة حتى ال خيضع ملبدأ عدم
التجزئة ،بينام ختطت حمكمة النق

الفرنسية تلك العقبة بأن قرصت احلجز عىل احلساب اجلاري عىل ما يتضمنه من عنارص

جائز الترصف فيها وقت توقيع احلجز كالفوائد وأرباح األسهم والسندات واألوراق التجارية والشيكات التي مل حيصلها البنك
بعد عىل أساس أهنا تشكل جانب ًا يقيني ًا من الذمة املالية للمدين ،راجع تفصيالً :عيل مجال الدين ،آثار احلساب اجلاري،
ص ،148أيض ًا طلعت دويدار ،ص ،71ويرى سيادته أنه يعد انعكاس ًا لفن التوفيق بني املصالح املتعارضة.
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عىل حمل االعتامد املستندي أيض ًا عىل األقل من ناحية مبدأ احلجز يف ذاته ،أما من ناحية العقبات
التي تواجه تطبيق أحكام احلجز ومدى توافر رشوط إجرائه ومفرتضاته فإن نظام حجز ما
للمدين لدى الغري يعترب من أدق مشكالت التنفيذ القضائي والتي تنسحب عىل صور حجز ما
للعميل لدى البنك بصفة عامة باعتبارها تطبيق ًا له( ،)12وتزداد تلك الصعوبة عند إخضاع
االعتامد املستندي لرشوط وأحكام نظام حجز ما للمدين لدى الغري ،االمر الذي يثري شغف
الباحث لدراسة كيفية التغلب عىل الصعوبات التي تواجه هذا احلجز واستجالء مواطن
الغمو التي حتيط برشوطه ومفرتضاته ،والسيام الصعوبة التي تكتنف صفة البنك أو بعبارة
أدق مسألة تباين أو ازدواج الصفة عندما يكون احلجز موقع ًا من أطراف االعتامد حتت يده
بحسبانه من الغري تارة ،أو عندما يوقع احلجز من قبل البنك ذاته باتباع طريق احلجز حتت يد
النفس عىل قيمة االعتامد باعتباره دائن ًا للعميل تارة أخرى ،ومدى توافر الصفة أص ً
ال عندما
يوقع احلجز من قبل الغري كدائني األطراف أو البنك املؤيد لالعتامد تارة ثالثة ،باإلضافة إىل
الصعوبات املتعلقة بعدم توافر بع مفرتضات إجراء هذا احلجز عىل نحو ينذر ببطالن
احلجز يف بع الفرو وجيعل إجراء احلجز عىل االعتامد املرصيف أمر ًا عسري ًا يف فرو
أخرى ،كام هو احلال عندما ينفذ االعتامد املستندي من خالل فتح حساب جار فيتداخل
العقدان رغم اختالف تاريخ بدء وانتهاء كل منهام مما يثري إشكالية بشأن حتديد وقت حتقق
املديونية التي تعترب رشط ًا للمطالبة القضائية وقبول الدعوى ناهيك عن اختالف أحكام كال
احلجزين (.)13
 -6رغم أمهية اجلانب الفني املرصيف يف دراسة االعتامد املستندي إال أنه يعترب من عمليات
( )12راجع :أمحد مليجي ،التنفيذ وفق ًا لنصوص املرافعات ،ط ،2001 ، 2ص ،559طلعت دويدار ،سالف اإلشارة،
ص.65
( ) 13ليستفيد العميل من إمكانية السحب من قيمة االعتامد طوال مدة العقد والرد دون أن يعترب وفاء بالدين وإنام تقيد
املبالغ املسحوبة واملدفوعات يف احلساب اجلاري ،وتبقى قيمة االعتامد كاملة متاحة ويعترب الرصيد النهائي هو الدين
املستحق األداء ،عىل خالف الوضع لو مل يفتح حساب جار فتعترب أية مسحوبات خص ًام من قيمة االعتامد ،عيل مجال
الدين ،عمليات البنوك ،2000 ،ص.318
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البنوك التي عني هبا الفقه التجاري ( ،)14وتظهر احلاجة لتناول القواعد احلاكمة له وآثارها
القانونية التي أمجلها الفقه من زاوية قانون املرافعات( ،)15وتتبع اجتهادات الفقه واجتاهات
القضاء بشأن إجراء احلجز القضائي عليه( ،)16فعىل الرغم من سعي املرشع إلدراك الواقع
بإصدار نصوص تنظم أحكام االعتامد املرصيف بصورتيه إال أنه مل يقدم للعمل ما حيتاجه من
سند ترشيعي هلذا احلجز ،ومل يقدم نظام ًا حلسم منازعاته رغم احلاجة لتكريس نظام قانوين
يالئمه يتضمن تنظي ًام للحجز والتنفيذ اجلربي يوافق قواعده وأحكامه.
وإذا كانت جهود غرفة التجارة الدولية هلا الصدارة يف إرساء التنظيم الفني لالعتامد املستندي
بالنظر إىل طبيعته الدولية ،فلها السبق أيض ًا يف وضع قواعد للتسوية الودية للمنازعات الناشئة
عن االعتامد املستندي " ،"DOCDEXوال تزال يف حاجة ملزيد من التعديل واإلحكام لتفادي
( )14عيل مجال الدين ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة ،ط  ،2008 ،2ص ،374حممد حسني عباس،
عمليات البنوك ،1968 ،دار النهضة ،القاهرة ،بند  ،522سميحة القليويب ،العقود وعمليات البنوك ،دار النهضة،
ط ،8 ،2004ص ،117مصطفى طه ،القانون التجاري ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1980 ،ص ،34عيل
البارودي ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،منشأة املعارف ،1984 ،العقود وعمليات البنوك التجارية وفق ًا ألحكام
قانون التجارة رقم  17لسنة  ،2001 ،1999دار املطبوعات اجلامعية.
) (15فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ط ،1987ص ،201عبد املنعم حسني ،احلجز حتت يد البنوك ،1964 ،ص،20
طلعت دويدار  ،طرق التنفيذ القضائي ،1994 ،ص ، 359طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،دار اجلامعة
اجلديدة ،2009 ،ص ، 161ويرى أن املرشع التجاري تصدى حلجز ما للعميل لدى البنك من منتصف الطريق عندما
نظم مسألة الرسية وهو اإلجراء الثالث من إجراءات حجز ما للمدين لدى البنك ،ومل يبني كيفية اخرتاق جدار الرسية
املرصفية إليقاع احلجز ابتداء ،ونظم احلساب اجلاري خلصوصيته واخلزائن احلديدية لكثرة االجتهادات بشأنه وأمهيته
العملية تارك ًا الباقي للقواعد العامة ،ويعترب االعتامد املرصيف مما ترك للقواعد العامة دون مراعاة خلصوصيته.
( )16عيل مجال الدين ،االعتامدات املستندية ،دراسة للقضاء والفقه املقارن والقواعد الدولية1989 ،ط ،1983 ،أمحد
غنيم ،االعتامد املستندي والتحصيل املستندي ،ط  ،1997 ،5أمني ميخائيل عبد امللك ،االعتامدات املستندية ،معهد
الدراسات املرصفية  ، 1961 ،حسن دياب االعتامدات املستندية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،ط،1999 ، 1
حممد السيد اليامين ،االعتامدات املستندية والطبيعة القانونية اللتزام البنك ،رسالة ،القاهرة ،1974 ،نجوى أبو اخلري،
البنك واملصالح املتعارضة يف االعتامد املستندي ،رسالة ،القاهرة ،1993 ،عيل األمري ،كيفية فحص املستندات يف االعتامد
املستندي  ،دار النهضة ،2005 ،عيل مجال الدين ،آثار احلساب اجلاري ،جملة القانون االقتصاد ،س ،30ص.338
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أوجه النقص والقصور لعل أمهها أهنا مل تقدم طريق ًا لتنفيذ قرارات جلنة تسوية املنازعات الناشئة
عن االعتامد املستندي توائم طبيعته وتتامشى مع أحكامه.
ويف ذات الوقت ال يغني وجود مثل هذه القواعد عن رضورة تنظيم طريق احلجز عىل
االعتامد املستندي تنفيذ ًا ألحكام القضاء الصادرة بشأنه ،لذا فإن هذا الفراغ الترشيعي حيث
املرشع عىل التدخل إلجياد نظام قانوين متميز استجابة للطبيعة اخلاصة لالعتامد املستندي الذي
يضم أطراف ًا أجنبية ،ويفر علينا أن تتبع أصوله الفنية من املنظور العميل وما يقابله من
منظور قضائي ،وتتبع خطى الفقه والقضاء الذي أوجد يف هذا املقام تطور ًا ملحوظ ًا يف أدواته
عىل نحو سبق الترشيع ،وترسم خطى املرشع يف حماولة لشغل مساحة الفراغ بني النسج الفني
والقضائي واستلهام احللول يف نظرة استباقية للمرشع وصوالً إلمكانية احلجز عىل االعتامد
املستندي رغم طبيعته اخلاصة التي ختتلف عن احلساب اجلاري.
وهذا ال يعد قفز ًا عىل إرادة املرشع التي سكتت عن تنظيمه وإنام تغليب ًا إلمكانية احلجز عليه
لصالح احلامية القضائية التنفيذية ومحاية الضامن العام ،وتغلب ًا عىل العوائق الفنية والقانونية كام
سبق أن تغلب الفقه والقضاء عىل عقبات احلجز عىل احلساب اجلاري وحمتويات اخلزائن
احلديدية مع احلفاظ عىل االعتبارات التي حتكم رسية األعامل املرصفية دون أن تكون عىل
حساب مصالح الدائنني (.)17
 -7خطة ومنهج البحث:
يعترب رصد القصور يف التعامل مع موضوع االعتامد املستندي عىل مستوى التنظيم القانوين من
جوانبه القانونية املتعلقة بتسوية منازعاته واحلجز والتنفيذ اجلربي ،ورشوط إجراء هذا احلجز
وآثاره رغم األمهية البالغة لالعتامد املستندي ودوره يف التجارة الدولية يقتيض الوقوف عىل تنظيمه
القانوين عىل املستويني الداخيل والدويل وأحكام القضاء اهلامة التي قدمت يف مرحلة مبكرة تأصي ً
ال
دقيق ًا لبع أحكامه رغم حمدودية املنازعات التي تصل إىل القضاء بشأنه.

( )17طلعت دويدار ،سالف اإلشارة ،ص.10
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وينوه الباحث إىل االقتصار عىل أحكام االعتامد املستندي بناء عىل ما سبقت اإلشارة إليه
وما سيأيت من أن االعتامد العادي بحكم تكوينه وأطرافه وصفته الوطنية ال يثري ذات
اإلشكاليات القانونية التي تواجه االعتامد املستندي.
وسنتبع املنهج الوصفي التحلييل ،ونقسم هذه الدراسة إىل مبحثني ،األول نخصصه لطرق
تسوية املنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي ،ويضم مطلبني األول التسوية الودية
للمنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي وفق ًا لقواعد غرفة التجارة الدولية ،والثاين اجتاهات
القضاء بشأن حل منازعات االعتامد املستندي ،واملبحث الثاين خصصناه للنظام القانوين
للحجز عىل حمل االعتامد املستندي ويضم موضوعني األساس القانوين للحجز عىل حمل
االعتامد يف املطلب األول ،ويف املطلب الثاين رشوط وآثار احلجز عىل حمل االعتامد املستندي،
ثم نتبعهام باخلامتة.

املبحث األول

طرق تسوية املنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي
 -8يعرف العمل صورتني لالعتامد املرصيف األوىل هي االعتامد العادي ،وقد نظمت
أحكامه املادتان " "339 ، 338من قانون التجارة رقم  17لسنة  1999بحسبانه عقد ًا يضع
البنك بمقتضاه حتت ترصف املستفيد وسائل دفع يف حدود مبلغ معني ،ويفتح االعتامد ملدة
معينة أو غري معينة ،فإذا فتح االعتامد ملدة غري معينة جاز للبنك إلغاؤه يف أي وقت برشط
إخطار املستفيد قبل امليعاد الذي يعينه البنك لإللغاء بعرشة أيام عىل األقل ما مل يتم االتفاق عىل
غري ذلك ،ويف مجيع األحوال يعترب االعتامد املفتوح ملدة غري معينة ملغى بانقضاء ستة أشهر من
تاريخ إخطار املستفيد بفتحه دون أن يستعمله ،أما إذا فتح االعتامد ملدة معينة فطبق ًا لنص املادة
" "340ال جيوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه املدة (.)18
( )18باستثناء حالة وفاة املستفيد أو احلجر عليه أو تو قفه عن الدفع ولو مل يصدر حكم بشهر إفالسه أو صدور خطأ
جسيم منه يف استعامل االعتامد ،واالعتامد القابل لإللغاء أصبح نادر ًا استخدامه يف الواقع العميل رغم حمدودية تكلفته
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والصورة الثانية هي االعتامد املستندي وقد نظمت أحكامه املادة " "341باعتباره عقد ًا
يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتامد بناء عىل طلب اآلمر لصالح املستفيد بضامن مستندات متثل
بضاعة منقولة أو معدة للنقل ،وجرى العمل عىل فتح االعتامدات املستندية وفق ًا لقواعد دولية
موحدة بني البنوك ( ،)19وقد جاءت نصوص قانون التجارة التي نظمت أحكام االعتامد
املرصيف ترديد ًا لذات القواعد ،وأقرت مبدأ استقاللية االعتامد املرصيف عن عقد البيع الذي نشأ
بسببه وتنفيذ ًا له ،وحدود التزام البنك عند فحص املستندات وهو ما يعرف بااللتزام باملطابقة،
حيث يعتربان مع ًا حجر األساس يف نظام االعتامد املستندي.
ويرمي مبدأ استقاللية االعتامد املستندي عن عقد البيع والعقود األخرى املرتبطة به إىل
تفادي العديد من أوجه املنازعة التي تواجه البنك واملستفيد ،وقد كرسته املادة " "1/4من
القواعد املوحدة حيث تتحدد التزامات البنك بنصوص عقد االعتامد فقط وال صلة له بعقد
البيع حتى ولو أحال عقد االعتامد إليه ،وأيض ًا نصت عليه املادة " "2/341من قانون التجارة
بقوهلا "عقد االعتامد املستندي مستقل عن العقد الذي فتح االعتامد بسببه ويبقى البنك أجنبي ًا
عن هذا العقد" ،وهذا مؤداه أن البنك يعترب أجنبي ًا عن عقد البيع وال جيوز له االمتناع عن تنفيذ
لعدم توافر درجة الثقة التي هيدف إليها املستفيد من وراء فتح االعتامد ،وصار استخدام االعتامد القطعي هو األصل
فيظل البنك ملتزم ًا بعدم إلغاء االعتامد قبل انتهاء األجل املحدد أو باتفاق ذوي الشأن ،وال يتم اختيار االعتامد القابل
لإللغاء إال إذا توافرت الثقة بني البائع واملشرتي ،وعندئذ يكون االعتامد وسيلة دفع فقط وليس ائتامن ًا .ويف هذا الفر
ال يتحمل البنك أية مسئولية يف مواجهة املستفيد ،حممد حسني عباس ،عمليات البنوك ،دار النهضة ،1972 ،ص،133
عيل البارودي ،العقود وعمليات البنوك التجارية وفق ًا ألحكام قانون التجارة رقم  17لسنة  ،1999دار املطبوعات
اجلامعية ،2001 ،ص .221
( )19هذه القواعد تسمى " "Uniform Customs and Practice for Documentary Creditsوختضع للمراجعة
الدورية والتعديل كل عرش سنوات يف ضوء املستجدات وما يسفر عنه الواقع العميل من ثغرات ،وجاءت نصوص
املنشور رقم ( )600الصادر عام  2007املطبق حالي ًا بتعديالت جوهرية عن املنشور رقم ( )500السابق عليه ،وقد تم
تقليص املواد عىل نحو الفت ،حيث اختزلت يف  39مادة فقط تنظم إصدار االعتامدات والضامنات املرصفية ،راجع:
عبد الرمحن قرمان العقود التجارية وعمليات البنوك  ،2015 ،مكتبة العامل العريب ،ص  ،413وإن مل تعد تلك القواعد
عرفية وإنام أصبحت هلا صفة قاعدية.
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االعتامد( ،)20كام يعترب املستفيد أجنبي ًا عن العالقة التعاقدية بني البنك فاتح االعتامد وبني
العميل اآلمر.
أما االلتزام بمطابقة املستندات فوفق ًا للامدة السابعة من القواعد الدولية املوحدة يتقيد التزام
البنك عند مطابقة املستندات برشوط االعتامد ،فتتقيد املطابقة بظاهر املستندات دون أن متتد إىل
التحقق من مطابقتها لعقد البيع عىل تفصيل واجب التعر له وآلثاره ،لذلك سنتناول يف
هذا املبحث موضوعني رئيسيني األول التسوية الودية للمنازعات وفق ًا لقواعد غرفة التجارة
الدولية ،والثاين اجتاهات القضاء بشأن منازعات االعتامد املرصيف:

املطلب األول
التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي
وفق ًا لقواعد غرفة التجارة الدولية
 -9بدأت غرفة التجارة الدولية " "ICCجهودها منذ منتصف القرن املايض لتوحيد القواعد
التي حتكم االعتامد املرصيف حتقيق ًا الستقرار املعامالت التجارية وتفادي اختالف األنظمة
الوطنية ،وأيض ًا مراعاة للطابع الدويل ألطراف وموضوع االعتامد املستندي الذي يتعلق برشاء
ونقل البضائع واملنتجات من دولة ألخرى ،فأصدرت قواعد وإجراءات خاصة تسوية
املنازعات املتعلقة باالعتامد املستندي " "DOCDEXيف عام  1997وأدخلت تعديالت عليها يف
مايو عام  ،)21(2015هذه التسوية الودية تتم من خالل خرباء نصت القواعد عىل أن يكونوا
( )20لذلك ال تؤثر عدم مرشوعية عقد البيع عىل وجود وبقاء االعتامد وال عىل التزام البنك جتاه املستفيد ،ويعترب التزام ًا
جمرد ًا ،أما التزام العميل بفتح االعتامد فاعترب التزام ًا مسبب ًا وهو إبرام عقد البيع ،لذلك يرتتب عىل بطالنه أو عدم
مرشوعية سببه بطالن التزام العميل وبطالن عقد االعتامد بالتبعية ،وعندما يتضمن عقد البيع أو التوريد التزام ًا عىل
املشرتي بأن يتم الدفع من خالل االعتامد املستندي يعترب التزام ًا جوهري ًا يف العقد يرتتب عىل عدم إمتامه امتناع البائع عن
تسليم حمل التعاقد ،أو طلب فسخ العقد فض ً
ال عن التعوي
( )21هذا املصطلح اختصار ًا لعبارة"Documentary Credit Dispute Resolution Expertise" :
عن الرضر.

وجتدر اإلشارة إىل أنه بلغ عدد املنازعات التي عرضت عىل تلك اللجنة حوايل  ،351انسحب قبل إصدار القرار إحدى
عرشة حالة ،وتقوم غرفة التجارة الدولية بنرش القرارات الصادرة ضمن منشوراهتا:
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حمايدين ومستقلني يقدمون قرارات حاسمة للنزاع ،ويتم ترشيحهم من قبل اللجان الوطنية
واختيارهم من قبل جلنة املامرسات املرصفية التابعة لغرفة التجارة الدولية وتضم مرصفيني
وقانونيني (.)22
وتضم هذه القواعد اثنتي عرشة مادة تناولت املادة األوىل التعريفات واملادة الثانية نطاق
تطبيق تلك القواعد ،واملادة الثالثة طريقة تقديم املطالبة ،ويف املادة الرابعة الرد عىل املطالبة ويف
املادة اخلامسة املستندات واملعلومات الواجبة ،واملادة السادسة تناولت الطلبات ،والسابعة
نظمت تعيني اخلرباء ،واملادة الثامنة أشارت إىل اإلجراءات الواجبة االتباع ،وحددت املادة
التاسعة شكل القرار ،أما املادة العارشة واحلادية عرشة فنظمت اإلخطارات واملواعيد،
وتضمنت املادة الثانية عرشة واألخرية تقدير املرصوفات واألتعاب ،وتتم التسوية مكاني ًا يف
مركز غرفة التجارة الدولية لتسوية املنازعات الودية.
وقد أحالت تلك القواعد للقواعد املوحدة لتنظيم االعتامدات املستندية " "UCPوفق ًا آلخر
حتديث هلا يف النرشة رقم ( )600الصادرة عام  ،2007وأتاحت لألطراف االتفاق عىل قواعد
أخرى بحيث تطبق تلك القواعد يف حالة عدم اتفاق األطراف عىل قواعد أخرى ،كام أحالت
أيض ًا للقواعد النموذجية املوحدة إلعادة الدفع بني البنوك طبق ًا لالعتامد املستندي "،"URR
وإىل القواعد البنكية لغرفة التجارة

""ICC Banking

وقواعد املامرسات املالية والتجارية

الدولية ،وتعترب هذه القواعد هي احلاكمة ملوضوع النزاع.
 -10أما من الناحية اإلجرائية فقد أتاحت تلك القواعد أربعة نامذج للطلبات خصصت
النموذجني األول والثاين للمطالبات بحيث تقدم املطالبة عىل النموذج األول مرفق ًا به كافة
املستندات املؤيدة ،وبمجرد دفع التكلفة يقوم املركز بإرساله للطرف أو األطراف األخرى
الواردة أسامؤهم يف املطالبة للرد عىل ما جاء هبا عىل النموذج رقم " "2مؤيد ًا باملستندات وتقدم
ICC publications ،no.665 (1997-2003) ,No.696 (2004-2008), 739(2009-2012).
)22( "DOCDEX" is ICC Docdex Rules: ICC Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution
Expertise is available in any dispute related to:-Documentary Credits "UCP", and the application of
the UCP and/or of the ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement under Documentary
Credits (URR)- a collection incorporating the ICC Uniform Rules for Collections (URC) ،and the
application of the URC, WWW ، icc docdex. Org for the latest version.
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إلكرتوني ًا يف امليعاد املحدد يف الطلب والذي ال يتجاوز ثالثني يوم ًا باستثناء الظروف
االستثنائية ،وإال تم االلتفات عن الطلب عند وروده بعد امليعاد.
وللمركز أن يرف

نظر الطلب إذا رأى أنه خارج عن نطاق إعامل تلك القواعد ووفق ًا

لالئحتها ،وذلك بناء عىل استشارة اخلبري الفني املعني من قائمة اخلرباء ،ويفرت

أن ترد املبالغ

املقدمة أو جزء منها ،أما يف حالة إقراره بدخول الطلب ضمن قواعد املركز فيتم اختيار اخلرباء
وترشيح أحدهم كرئيس هليئة اخلرباء من قبل املركز ،ويشرتط يف اخلرباء الرسية واالستقالل
وعدم وجود تضارب يف املصالح ،ويتم تقديم إقرار باالستقالل عن األطراف.
ويستمر السري يف اإلجراءات حتى لو رد املدعى عليه ،وحيال الرد واألوراق إىل مقدم
الطلب واألطراف اآلخرين ،وقد يرد عىل الطرف منفرد ًا أو يرسل رد ًا مجاعي ًا للمدعى عليهم،
وجيوز للمركز أن يطلب من أي من الطرفني تقديم مستندات أو معلومات إضافية تقدم عىل
النموذج رقم " "3خالل أربعة عرش يوم ًا من طلبها إلكرتوني ًا ،ويقوم املركز بتمريرها إىل
األطراف.
هذا ومل جتز القواعد تدخل الغري أو تقديم طلبات إضافية من أي من الطرفني ما مل تقبل
اللجنة ذلك ،وتقدم الطلبات باإلنجليزية أو برتمجة إليها مامل يقبل املركز غري ذلك ،وأي ًا كان
اخلالف بني األطراف عىل دخول املطالبة يف اختصاص املركز ستستمر اللجنة يف نظره وبعد
املداولة يقدم رئيس هيئة اخلرباء مرشوع القرار للمركز عىل النموذج الرابع خالل ثالثني يوم ًا
من تلقي كافة املعلومات ،وال يسمح بمد ميعاد إصدار القرار يف غري الظروف االستثنائية وبناء
عىل طلب كتايب من رئيس اللجنة ،ويصدر القرار يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا دون اتباع
قواعد االستجواب واملرافعة الشفوية أو سامع الشهود.
 -11والالفت لنظر أن مرشوع القرار حيال إىل اخلبري الفني لتدقيقه ويدخل عليه من
التعديالت ما يراه من مسائل موضوعية وال يصدر القرار إال بعد أن يعتمده دون أن يفصح
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املركز لألطراف عن شخصية اخلبري الفني وهيئة اخلرباء املعينة لفحص املطالبة( ،)23وهذا
القرار يصدر هنائي ًا وال خيضع ألحكام قانون التحكيم ،وقبول األطراف للقرار يكون قبوالً
رضائي ًا ( ،)24وحيق للمركز نرشه بعد حذف املعلومات الشخصية لألطراف حفاظ ًا عىل الرسية
وحيتفظ بالنسخة األصلية للقرار يف مقر املركز بغرفة التجارة الدولية ملدة عرش سنوات،
ويستخدم كسابقة هبدف توحيد احللول وملراجعة وتعديل قواعد الغرفة.
وإن كنا ال نرى أن تلك القواعد وهبذه الصياغة تقدم حالً كافي ًا أو مناسب ًا لتسوية تلك
املنازعات خاصة عند ارتباط االعتامد املرصيف بحساب جار ،فض ً
ال عن عدم حتقق مبدأ
الوجاهية وعدم وضوح طرق التنفيذ ،إال أن هذا النسق القاعدي املتبع يف التطوير املستمر
واملتتابع لتلك القواعد القانونية الدولية يعد ضامن ًا ملالءمتها الحتياجات املتعاملني واملخاطبني
بأحكامها جدير ًا باالتباع.

املطلب الثاين

اجتاهات القضاء بشأن حل منازعات االعتامد املستندي
 -12جرت أحكام القضاء عىل اإلحالة إىل القواعد الدولية املوحدة لالعتامدات املستندية
التي انضمت إليها مرص ممثلة يف احتاد البنوك املرصية قبل صدور قانون التجارة عام
 ،)25(1999استناد ًا لعبارة نص املادة " "3/341من قانون التجارة بأن ترسي فيام مل يرد يف
شأنه نص خاص يف هذا الفرع القواعد الواردة باألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية
الصادرة من غرفة التجارة الدولية.
(23) Herman Erik, ICC Arbitration in practice: second edition, 2015, Kluwer Law International, P.5
(24) The common problems with UCP 500 related to unspecified issuers or contents of documents,
documents v. goods, liability of issuing and confirming banks and the description of goods in
commercial invoices. A fairly similar story has been seen with UCP 600, the most common items being
documents v. goods, credits v .contracts, amendments, commercial invoices and transferable credits.
) (25صدر املنشور رقم " UCP "600اعتبار ًا من  ،2007 /7/1وأضيف ملحق خاص باالعتامد املستندي اإللكرتوين

" "EUCPوحيتوي عىل اثنتي عرشة مادة تكمل هذه القواعد ،ومن املتوقع أن يكون هو الطريق األسايس يف فتح وتنفيذ
االعتامد املرصيف يف الفرتة القادمة يف حماولة لتفادي املنازعات التي تثور بشأن االعتامد املستندي يف صورته احلالية الورقية.
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ورغم أن املرشع أعطى لنصوص القانون أولوية يف التطبيق إال أنه مل يضع قواعد تفصيلية
تنظم أحكام عقد االعتامد املرصيف ومن ثم تظل للنصوص التعاقدية االتفاقية قيمتها الكاملة
يف حتديد رشوط تنفيذ االعتامد ،وبالنظر إىل وجود نامذج لعقد االعتامد املرصيف نجد أن إرادة
العميل املشرتي تقترص عىل التوقيع عىل النامذج البنكية يف غالبية األحوال (.)26
 -13هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى نجد أن هذه القواعد الترشيعية التي حتكم االعتامد
املرصيف قد اقترصت عىل تقرير ضامنات حصول املستفيد عىل حقوقه يف مواجهة البنك عند
وجود منازعات بني البنك والبائع اآلمر بفتح االعتامد ،وأيض ًا عند وجود منازعات مع البنوك
األخرى التي قد تتدخل يف تنفيذ االعتامد ،ومل ترد إشارة إىل حقوق املشرتي التعاقدية بنصوص
خاصة رغم املخاطر التي يتعر هلا عندما يكون الشحن ومهي ًا أو جيري تزوير املستندات أو
عند وجود غش أوعيب يف البضائع(.)27
باإلضافة إىل خضوع كافة املنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي بني أطرافه للقواعد العامة
يف التقايض ،فلم يتبن املرشع يف قانون التجارة رقم  17لسنة  1999قواعد خاصة لتسوية
املنازعات املرصفية ومنها بطبيعة احلال االعتامدات املستندية ،بينام تبنت بع الدول نظ ًام خاصة
( )26من أمثلة الرشوط االتفاقية اشرتاط املشرتي حظر الشحن عىل سطح السفينة أو وضع الشحنة يف مكان معني من
السفينة ،فيكون عىل البنك رف

قبول املستندات إذا ورد بسند الشحن غري ذلك ،راجع :سمري الرشقاوي ،القانون

التجاري ،ص ،549حممد صالح ،عبد احلكيم الرفاعي ،جملة القانون واالقتصاد ،س ،1932س ،2ص ،51وقد حكم
بأنه عند اشرتاط ذكر اسم املشرتي ورقم االعتامد يف كل مستند من املستندات ال جيوز التغايض عنه ،إذ يصبح ملزم ًا طاملا
اشرتطه املشرتي يف االعتامد ،وأي اختالف بني املستندات يضطر البنك لفحصه يعد جوهري ًا ،راجع قضية:
Seaconsar Far East Ltd v.Bank Markazi Jomhuori Islami Iran ، [1993] 1

( )27حممد حسني عباس ،عمليات البنوك ،دار النهضة ،1972 ،ص ،133ويشري إىل بيان وزير االقتصاد الذي أثبت
ضياع أكثر من سبعة ماليني يف صفقة أبرمتها اهليئة العامة للسلع التموينية ممثلة يف الرشكة العربية للتجارة اخلارجية
السترياد دواجن جممدة ،وأحيلت الواقعة للنيابة العامة حيث تبني ومهية الصفقة وتزوير املستندات ومل يتبني الباحث
الوصول لنتائج إجيابية ،ويف واقعة أخرى فقدت فيها دولة إيران مخسني مليون دوالر نتيجة عملية احتيال خالل حماولة
رشاء ومهية ،وتم القب

عىل املتورطني دون أن تسرتد األموال ،وتبني أن مستندات االعتامد التي قدمت لبنك سويرسي

مزورة ،وأن وثيقة التأمني تتعلق بعملية شحن ومهية.
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لتسوية املنازعات املرصفية( ،)28وختضع املنازعات املرصفية للقضاء النوعي املتخصص
للمحاكم االقتصادية التي أنشئت بالقانون رقم  120لسنة  2008وتعديالته.
هذه املنازعات الناشئة عن االعتامد املستندي قد تثور بني املستفيد والبنك عند رف

البنك

رصف قيمة االعتامد ،أو بني العميل والبنك عند رصف البنك قيمة االعتامد باملخالفة للرشوط،
أو عند امتناع العميل عن رد قيمة االعتامد إذا مل يكن له غطاء لدى البنك ،وسنتناول فيام ييل
أوجه تلك املنازعات واجتاهات القضاء بشأهنا:
 -14أوالً :منازعة املستفيد مع البنك:
تستند عالقة املستفيد بالبنك إىل خطاب االعتامد الذي يلتزم البنك بإصداره وإخطار
املستفيد به( ،)29التزام ًا ناشئ ًا عن عقد االعتامد املرصيف املربم بني البنك والعميل يف عالقة ثنائية
اإلبرام ثالثية األثر( ،)30تشكل يف جمموعها نظام ًا قانوني ًا حتكمه القواعد املنظمة لالعتامد
( )28صدر يف اململكة العربية السعودية األمر السامي رقم  8/729يف1407/7/10هـ بتشكيل جلنة لتسوية املنازعات
املرصفية يف مؤسسة النقد العريب لتسوية اخلالفات بني البنوك وعمالئها ،أما إذا مل تتوصل إىل تسوية أومل تكف وسائل اإلثبات
واملستندات حيال النزاع إىل املحكمة املختصة ،ورغم أن األصل أن يقترص اختصاص تلك اللجان عىل نظر املنازعات املرصفية
بني البنوك وعمالئها ،إال أن اختصاصها يمتد استثناء بمقتىض املادة السابعة من هذا األمر إىل نظر الدعاوى املقامة من دائني
األشخاص املدينني للبنوك متى كان للمدين مستحقات لدى إحدى اجلهات احلكومية ،ويتم احلجز عليها من قبل اللجنة
واحلبس حلني السداد ،وحيق هلا جدولة الدين أو منح املدين مهلة ،والنظام السوري أصدر القانون رقم  21لسنة  2014بإنشاء
حماكم مرصفية وهذا التخصص بنظر منازعات التنفيذ اجتاه حممود نأمل أن حتذو الترشيعات العربية حذوه.
( )29إرسال اإلخطار بطريقة مغايرة تعترب جمرد إحاطة للمستفيد بفتح االعتامد وليس إخطار ًا خييل مسئولية البنك عن
عدم اإلخطار بالطريقة الواجبة ،ويف الوقت ذاته ال يرتب مسئولية البنك جتاه املستفيد.
( )30رفضت حمكمة النق اعتبار البنك أمين ًا أو كفي ً
ال ألن التزامه ال يتبع املدين املكفول ،أو أن لديه وديعة باملعنى
املصطلح عليه قانون ًا حكم نق

 ،جلسة  ،1966/5/31مج ،س ،17ص ،1379مشار ًا إليه يف :حميي الدين علم

الدين ،ص ،79بينام اكتفى الفقه التجاري بأنه من العقود املرصفية التي نشأت خلدمة التجارة خاصة الدولية ،راجع
تفصيالً :عيل مجال الدين ،االعتامدات املستندية ،دار النهضة ،القاهرة ،1981 ،ص ،343حسن حسني ،عقود اخلدمات
املرصفية ،رسالة ،القاهرة ،1982 ،ص ،180عيل البارودي ،القانون التجاري ،1960 ،ص ،335عيل مجال الدين،
آثار احلساب اجلاري ،جملة القانون واالقتصاد ،س ،30ص ،338أيض ًا :عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار
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املرصيف ( ،)31ويتقيد البنك واملستفيد برشوط خطاب االعتامد(.)32
وحتدث املنازعة عند اختالف رشوط خطاب االعتامد عن عقد البيع أو عند إضافة رشوط
ال تكون حم ً
ال للقبول من املستفيد( ،)33عندما تكون املنازعة مرجعها االختالف حول تفسري
الرشوط تأخذ املحكمة بالقصد املشرتك لآلمر والبنك وتستهدي يف ذلك بطبيعة التعامل وما
ينبغي توافره من أمانة وفق ًا للعرف اجلاري ،دون أن خترج عن حدود تفسري الرشوط القائمة
النهضة ،ط  ،2008 ،2ص ،374حممد حسني عباس ،عمليات البنوك ،1968 ،دار النهضة ،القاهرة ،بند ،522
مصطفى طه ،القانون التجاري ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1980 ،ص.34
( ) 31االعتامد املستندي من املنظور العميل والقانوين ،تأليف الدكتور صليب بطرس ،واملستشار ياقوت العشاموي،
 ، 1984النارش املركز العريب للصحافة ،قرص النيل ،القاهرة ،ص  ،126قارن :السنهوري ،الوسيط ،ج ،3ص،900
وال تعترب عالقة البنك باملستفيد تعاقدية وإال اهنار نظام االعتامد املستندي ،حيث ال يسمح للمدين أن يتخلص من
املسئولية عن عدم تنفيذ التزامه العقدي ،وقد تباينت آراء الفقه يف تربير التزام البنك قبل املستفيد من أنه قبول مسبق أو
وعد بالقبول أو وكالة عن املشرتي بأجر أو إنابة من املشرتي للبنك يف الوفاء بدين البائع خص ًام من االعتامد أو حوالة
حق من املشرتي إىل املستفيد ،أو جتديد للدين فيحل البنك حمل املشرتي يف العقد ،أو التزام ًا بإرادة منفردة من قبل البنك،
فكل من هذه الصور أو النظريات تسهم يف تفسري جانب إال أن أي ًا منها ال يتطابق يف خصائصه وتكوينه وأثره ،وبصفة
خاصة الكفالة ال ختالف األطراف ،فاالعتامد طرفاه البنك واآلمر وهو املدين ،بينام الكفالة تكون بني البنك أي الكفيل
والدائن وهو املستفيد وليس املدين ،راجع تفصي ً
ال أوجه هذا التكييف ونقدها ،حميي الدين إسامعيل علم الدين ،االعتامد
املستندي يف الفقه والقضاء والعمل ،دار النهضة العربية ،1986 ،ص ،23أيض ًا للمؤلف :أضواء عىل القواعد والعادات
املوحدة لالعتامدات املستندية ،ص.5
( )32يلتزم البنك بأن يكون خطاب االعتامد مطابقا ًلرشوط عقد فتح االعتامد وإال ثارت مسئوليته يف مواجهة العميل
اآلمر ،وقبول املستفيد اخلطاب يف هذا الفر يفيد تنازله عن حقه الناشئ عن عقد البيع يف أن يصدر خطاب الضامن وفق ًا
للرشوط املتفق عليها دون أن يسقط حق اآلمر يف الرجوع عىل البنك بالتعوي عن الرضر ،أما عند امتناع البنك عن الدفع
بغري مربر للمستفيد املطالبة بالتعوي  ،هذا التعوي يقترص عىل الرضر الفعيل املبارش واملتوقع فقط حتى ال يكون سبب ًا
إلثرائه عىل حساب البنك ،فيقترص عىل ما تكبده املستفيد من نفقات دون الكسب الفائت ،خالص نافع أمني ،مسئولية
املرصف يف واجهة املستفيد بموجب عقد االعتامد املستندي ،جملة الكوفة ،ع ،7كلية القانون جامعة بغداد ،ص.132
) (33حيق للعميل الرجوع عىل البنك إذا قبل البنك املستندات رغم خمالفتها لرشوط االعتامد ،أو إذا أصدر خطاب
االعتامد خمالف ًا لرشوطه ،دون أن يكون للبنك بدوره الرجوع عىل املستفيد النتفاء خطأ املستفيد ما مل يشرتط البنك عىل
املستفيد اإلقرار بالرجوع عليه حال عدم مطابقة املستندات ألي سبب و يأخذ منه ضامن ًا لتنفيذ إقراره.
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إىل مطالبة املستفيد باشرتاطات مل ترد يف خطاب االعتامد ،عىل خالف الوضع عندما تثور
املنازعة عند رف

البنك قبول املستندات التي يقدمها املستفيد يف حالة عدم مطابقتها لرشوط

عقد فتح االعتامد أو لتعليامت العميل املشرتي ،فال حيق للبنك اشرتاط تقديم مستندات مل ترد
يف خطاب االعتامد الذي أصدره البنك للمستفيد( ،)34وإذا مل يتضمن عقد االعتامد حتديد
املستندات يكتفي البنك باملستندات األساسية ،وتقترص مسئولية البنك بالنسبة للمستندات
اإلضافية التي مل يشرتط عقد فتح االعتامد تقديمها عىل جمرد تسلمها دون االلتزام بالتحقق من
مطابقتها (.)35
ومن أوجه املنازعة التي تثور يف غالبية احلاالت جتاوز مدة صالحية االعتامد ،ألن ك ً
ال من
البنك واملستفيد يتقيدان بمدة صالحية االعتامد ،فال جيوز بانتهائه للبنك أن يسدد قيمة االعتامد
للمستفيد ،وال حيق للبنك متديد مدة صالحية االعتامد من تلقاء نفسه ،ومع ذلك يتغاىض
القايض عن هذا التأخري يف بع احلاالت تقيد ًا بأحكام القواعد الدولية ،حيث تعفي القواعد
الدولية املوحدة لعام  2007بمقتىض نص املادة " "36البنوك من املسئولية إذا قبلت املستندات
خارج ساعات الدوام املرصفية ،أو إذا قبلتها بعد امليعاد عند وجود ظروف قهرية ،ويلتزم
البنك عند رف املستندات أو انتهاء املدة املحددة بإخطار املستفيد يف امليعاد دون تأخري عم ً
ال
بنص املادة " "14من النرشة  600من القواعد املوحدة ليسقط التزامه باألداء يف مواجهة
املستفيد (.)36
( )34نق

جلسة  ،1987/2/20الطعن رقم  402لسنة 44ق ،س ،29ص.523

( ) 35الغالب أن يتضمن االعتامد مواصفات ليست تفصيلية كعقد البيع وإنام يقترص عىل ما يؤثر يف سالمة املستندات،
وإذا مل حتدد املستندات تفصيلي ًا يف عقد االعتامد يكتفي البنك بسند الشحن ووثيقة التأمني والفاتورة "القائمة" التجارية،
إذ تعترب كافية لتمكني املشرتي من استالم الشحنة أو التعامل عليها ،ويعترب سند الشحن املستند األهم واجلوهري باعتبار
أن أغلب عمليات البيع الدويل تنفذ بحر ًا ،ويرف البنك قبول القائمة التجارية التي تصدر من غري املستفيد أو ال حتمل
اسم املشرتي اآلمر بفتح االعتامد ،راجع تفصيالً :عيل مجال الدين ،عمليات البنوك ،2000 ،ص.318
( )36وفق ًا للقواعد الدولية املوحدة يمتنع عىل البنك قبول مستندات الشحن التي حتمل تارخي ًا الحق ًا للمنصوص عليه
يف خطاب االعتامد ،م ،41ويمتد ميعاد صالحية االعتامد إذا صادف اليوم األخري عطلة لدى املرصف ،م. 39
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وتقيد املحاكم البنك برشوط االعتامد بالنسبة حلقوق املستفيد رغم عدم كونه طرف ًا يف هذه
العقد ،حيث يلتزم البنك طبق ًا لنص املادة " "342من قانون التجارة بتنفيذ رشوط الوفاء أو
القبول واخلصم إذا كانت املستندات مطابقة لرشوط االعتامد ،فيصبح البنك مدين ًا شخصي ًا
للمستفيد بمجرد تلقي وفحص املستندات ،ويلتزم بدفع قيمة االعتامد بالطريقة املتفق عليها،
وعند رف البنك قبول املستندات أو االمتناع عن رصف قيمة االعتامد ينشب النزاع بني
املستفيد والبنك حول ما إذا كان للبنك حق رف املستندات أو االمتناع عن الدفع طبق ًا
لرشوط خطاب االعتامد(.)37
وألن التزام البنك يف مواجهة املستفيد مستقل عن عقد البيع الذي نشأ االعتامد بمناسبته
فال يملك دفع ًا ملسؤوليته االحتجاج بإعسار املشرتي ليتحلل من التزامه يف مواجهة املستفيد،
وإنام للبنك أن يتمسك فقط بالدفوع الناشئة عن خطاب االعتامد ،وهذا ما أكدته املادة "/4أ"
من القواعد الدولية املوحدة (.)38
واألصل أن يطابق التزام البنك بدفع قيمة االعتامد التزام املشرتي بدفع الثمن بمقتىض عقد
البيع من حيث القيمة والرشوط ،وعند اختالف القيمة تعترب قيمة االعتامد احلد األقىص الذي
( )37غالب ًا ال يرف البنك املستندات قبل الرجوع للعميل للحصول عىل موافقته خاصة يف احلاالت املعقدة التي
يصعب احلكم عىل االختالف ،مع مالحظة أن الشهادة الصحية تعترب رشط ًا ملحوظ ًا يف التعاقد ولو مل ترد يف اخلطاب
إذا تعلقت الشحنة بلحوم أو أغذية ،وكذلك شهادة املنشأ إذا تعلقت بدول حمظور التعامل معها وما إىل ذلك ،راجع
تفصيالً :مسئولية املرصف عن فحص املستندات عىل ضوء القواعد واألعراف املستندية رقم  500لعام  ،1993جملة
العلوم القانونية ،جامعة عني شمس ،ع ،1س  ،38يناير  ،1996ص ،461ذكري عبد الرازق ،األوراق التجارية
والعمليات املرصفية يف النظام التجاري السعودي ،2015 ،مكتبة الرشد ،ص.175
( ) 38التزام البنك يف مواجهة العميل هو التزام ببذل عناية ،بينام التزامه يف مواجهة املستفيد التزام بتحقيق نتيجة ألن
أساس التزام البنك ليس واحد ًا جتاه الطرفني ،فهو التزام عقدي يف مواجهة العميل ،وتعهد يف مواجهة املستفيد ووفق ًا
للامدة"/7أ" من القواعد الدولية املوحدة يلتزم البنك ببذل عناية الشخص احلريص ،وتبدو أمهية التمييز بني االلتزام
بتحقيق نتيجة وااللتزام ببذل عناية فيام يتعلق باإلثبات حيث يفرت

ثبوت اخلطأ بمجرد إثبات عدم حتقق النتيجة دون

حاجة إلثباته ،عىل خالف االلتزام ببذل عناية فالبد من إثبات اخلطأ لقيام املسئولية العقدية ،عيل مجال الدين ،االعتامدات
املستندية ،دراسة قانونية لألعراف الدولية والقضاء املقارن ،1981 ،ص.5
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يلتزم به البنك ،وللبنك أن يقبل فارق ًا ال يتجاوز  %10من القيمة بالزيادة أو النقصان وذلك
استناد ًا لنص املادة " "34من القواعد الدولية املوحدة.
وتأمر املحاكم البنك برصف قيمة االعتامد إذا كانت املستندات املقدمة يف امليعاد صحيحة
تكريس ًا حلق املستفيد يف مواجهة البنك والذي ينشأ حلظة إخطاره بخطاب االعتامد وإن تراخى
أثره حلني تقديم املستندات ،وإنام ال تعطي املستفيد إجراء وقتي ًا بالتحفظ عىل قيمة االعتامد إذا
كانت احتامالت كسب دعواه املوضوعية حمدودة ،وال تقر حق املستفيد يف طلب التعوي

عىل

أساس أن غايته هي احلصول عىل قيمة البضاعة ،وباملقابل حيق للبنك أن يطالب بالتعوي
للرضر إذا مل يتمكن املستفيد من إثبات تقصريه.
ويستجيب القضاء لطلب البائع املستفيد بالتعوي

عن األرضار عىل أساس الفارق بني

ثمن البضاعة وما كان سيحصل عليه من مكاسب فائتة إذا نفذ البيع عىل الوجه املتفق عليه،
 ،هذا

وعند امتناع البنك عن الدفع ألسباب غري مربرة حيق للمستفيد املطالبة بالتعوي
التعوي يقترص عىل الرضر الفعيل املبارش واملتوقع فقط حتى ال يكون سبب ًا إلثرائه عىل حساب
البنك ،فيقترص عىل ما تكبده املستفيد من نفقات دون الكسب الفائت ،ويف ذات الوقت ال
جمال لتدخل املستفيد للحد من األرضار النامجة ألن غاية املستفيد حصوله عىل ثمن البضاعة
بعيد ًا عن املخاطر وهو عني االلتزام الذي يضمنه البنك (.)39

( ) 39من االجتاهات القضائية املستقرة أن للبنك رف

دفع قيمة االعتامد للمستفيد إذا حتقق من خمالفة الشهادة الصحية

للبيانات الواردة يف املستندات األخرى ،حكم حمكمة النق املرصية جلسة  ،1989/2/27الطعن رقم  ،443س45
ق ،أيض ًا حكمها الصادر بجلسة  ،1976/1/31مج ،س ،27ص ،292مشار ًا إليه يف :نجوى أبو اخلري ،ص ،131كام
حيق للبنك رف

املستندات إذا كانت حتمل تارخي ًا الحق ًا لتاريخ الشحن ،أو صادرة بغري العملة التي فتح هبا االعتامد،

ويف حكم ملحكمة النق

باملغرب قرار رقم  74بتاريخ  1969/1/15رفضت االعتداد بتغيري سعر رصف العملة
املستفيد ،وبررت ذلك بأن

املصدر هبا االعتامد ،وألغت احلكم الذي اعتد بتحفظ البنك عىل أساس عدم اعرتا
التحفظ يثور الشك حول مدلوله وال يمكن اعتباره مقبوالً من املستفيد ملجرد السكوت الذي ال يصلح الستنتاج
التنازل ،منشور ًا بمجلة املجلس األعىل ،يونيو .1969
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 -15ثاني ًا :منازعة العميل مع البنك:
عقد االعتامد ينشئ عالقة مديونية بني البنك والعميل املشرتي واستقالل عقد البيع عن
عقد االعتامد املرصيف من الناحية القانونية ال يعنى عدم تأثر أي منها بام يلحق بالعقد اآلخر من
مشكالت وال حيول دون ارتباطهام بعمل قانوين واحد هو إمتام عملية البيع التي تتفرع أدواهتا
القانونية إىل عقد بيع وعقد فتح اعتامد ( ،)40وغالب ًا ما يثور النزاع عند عدم مطابقة املبيع لرشوط
العقد ،وعند االلتجاء للقضاء تظهر إشكاليتان األوىل أن املشرتي ال يستطيع أن يتمسك يف
مواجهة البنك سوى بعقد االعتامد دون عقد البيع بام ينشئه له من حقوق ودفوع قانونية،
والثانية أن اإلجراء املتاح غالب ًا يكون دعوى مستعجلة أو إجراء وقتي ًا طلب ًا لرسعة احلصول
األمر بوقف رصف قيمة االعتامد للمستفيد (.)41
وبطبيعة احلال لن يلقي طلب هذا اإلجراء الوقتي قبوالً لعدم توافر حالة االستعجال إذا
استند عىل خمالفة البنك لعقد االعتامد ،هذا من ناحية االختصاص ومن ناحية املوضوع لن
يصادف حم ً
ال إذا كان البنك قام بالدفع للمستفيد ،فال يكون أمام املشرتي سوى الرجوع عىل
البنك بدعوى التعوي  ،وأيض ًا يف هذه الدعوى املوضوعية سيواجه املشرتي مشكلة أن البنك
ليس املتسبب يف خمالفة رشوط البيع ،لذلك يتعني وجود دليل عىل خمالفة البنك التفوي
املمنوح له ،ألن البنك ال يعترب مسؤوالً عن تدليس البائع ما مل يثبت علمه بعدم صحة
املستندات املقدمة إليه (.)42
( )40ليس ثمة اختالف بني االعتامد داخلي ًا ودولي ًا سوى يف ترخيص االسترياد والقيود التي تفرضها الدولة ،وهذا ال
يؤثر يف قواعد االعتامد ورشوطه ،حميي الدين علم الدين ،سالف اإلشارة ،ص.45
( )41خالص نافع ،سالف اإلشارة ،ص.132
( )42حكم حمكمة النق

باملغرب ،جلسة  ،1999/4/28منشور ًا يف العمل القضائي املغريب يف جمال االعتامد

املستندي ،ويف حكمها الصادر يف  1992/4/22واملنشور بمجلة قضاء املجلس األعىل ع  ،46س ،14نوفمرب 1992
عندم ا ادعى املشرتي قيام البنك برصف املبلغ حال عدم مطابقة البضاعة ،فأكدت املحكمة أن املؤسسة املرصفية تعترب
أجنبية عن العالقة التعاقدية التي نشأ بمناسبتها االعتامد وال تضمن حسن تنفيذ البائع اللتزاماته ويقترص دورها عىل
الرقابة الظاهرة عىل املستندات ،وال يعطل اعرتا

املشرتي اآلمر لعيب أو نقص يف البضائع تسديد البنك قيمة االعتامد،
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فمجرد ادعاء املشرتي وجود غش يف البضاعة ال يعترب سبب ًا كافي ًا لقبول وقف رصف قيمة
االعتامد ،وكذلك ال جيعل البنك مسئوالً عند طلب التعوي مامل يثبت أن البنك كان عامل ًا
بغش وتدليس البائع أو قبل املستندات حال كون التزوير ظاهر ًا ألنه يف هذا الفر

يسقط

الدفع باستقاللية التزام البنك بالدفع للمستفيد ،ولكن سيواجه املشرتي صعوبة اإلثبات ويف
ذات الوقت حيق للبنك الرجوع بالتعوي عىل املشرتي عن الرضر يف كل حالة ال يثبت فيها
علم البنك بغش البائع أو حتريف املستندات وقت الدفع عم ً
ال بنص املادة " "9من القواعد
الدولية املوحدة ،وبصفة عامة ال يعترب البنك مسئوالً مادام بذل عناية معقولة للتحقق من
صحة املستندات (.)43
وألن االعتامد املستندي يؤدى وظيفة ائتامن ومتويل باإلضافة لدوره كأداة ضامن لدفع
القيمة للبائع قد يصدر البنك اعتامد ًا قاب ً
ال للسحب منه عىل دفعات مقدمة قبل الشحن قبل أن
يستطيع تقديم مستندات هنائية تثبت شحن البضاعة ،أو يصدر االعتامد جمزأ فتكون املستندات
هنائية ولكن عن جزء من الشحنة التي تورد عىل دفعات ،فيواجه البنك يف هذا الفر

مطالبة

وال يستطيع البنك جتميد االعتامد غري القابل للرجوع أو االمتناع خاصة أن البنك اخلارجي سبق له أن اقتطع من حسابه
املفتوح لديه مبلغ االعتامد قبل طلب التجميد ،ويصبح ما سدده البنك دين ًا ثابت ًا يف ذمة اآلمر وحممي ًا بنصوص القانون
دون حاجة إلثبات عنارص وبنود عقد االعتامد والذي اشرتط فيه أداء قيمة االعتامد دفعة واحدة بصورة فعليه خالل مدة
رسيان االعتامد مع الفوائد والعموالت.
( )43حكم بأنه ال صلة للبنك باختاذ إجراءات جنائية يف مواجهة املستفيد عن تزوير املستندات طاملا كانت يف ظاهرها
سليمة الطعن رقم  383جلسة  ،1975/4/30س  39ق الدائرة التجارية قاعدة  ،169مكتب فني ص ، 873س،26
وجتدر اإلشارة إىل أن القضاء يتبنى يف احلكم عىل مسئولية البنك يف فحص املستندات املقدمة معيار الرجل املهني العادي
وبام يتناسب واألصول املرص فية الدولية قبل الوفاء للمستفيد ،وحييل يف ذلك لرشوط ونصوص االعتامد وتفسريها وفق ًا
للقواعد الدولية املوحدة التي قررهتا غرفة التجارة الدولية ،الطعن رقم  702لسنة  73ق ،جلسة ،2018/2/27
ومازالت حمكمة النق

تتمسك بالتزام البنك فاتح االعتامد بفحص كافة الوثائق التي يقدمها املستفيد بعناية معقولة،

راجع عىل سبيل املثال :الطعن رقم  702لسنة  73ق ،جلسة  ،2018/2/27وقد حذفت القواعد املوحدة املادة
"/13أ" التي كانت تلزم البنك بفحص املستندات بعناية معقولة من النرشة رقم ( )600لتفادي املصطلحات التي تثري
اختالف ًا أو التي تتطلب من البنك التعر ملسائل واقعية ،ومن ثم أصبح عىل املحكمة أن حتدد يف كل حالة درجة العناية
املطلوبة من البنك .
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املشرتي برد تلك املبالغ عند عدم مطابقة املستندات ،وحيق للمشرتي استصدار أمر قضائي
للبنك بوقف الدفعة الثانية لوجود غش ،وحتى يف هذا الفر

لن يستطيع املشرتي طلب

إيقاف رصف قيمة االعتامد أو الدفعات املتبقية إذا كان اتفق عىل األداء بكمبيالة مقبولة
وظهرت لشخص حسن النية (.)44
 -16ثالث ًا :منازعة البنك مع العميل:
يعترب التزام البنك بالوفاء للمستفيد هنائي ًا ،ويرتب القضاء عىل استقاللية التزام البنك عن
عقد البيع الذي نشأ بمناسبته أن التزام البنك بالدفع يظل قائ ًام حتى يف حالة بطالن أو فسخ
عقد البيع ( ،)45ومن جانبنا رغم التسليم باستقاللية عقد االعتامد ال نستطيع أن نغفل أن اهلدف
الوحيد من االعتامد هو ضامن حصول املستفيد عىل ثمن املبيع ،فإذا ثبت بطالن أو إلغاء البيع
يصبح الثمن غري مستحق ويفقد التزام البنك سببه القانوين (.)46
وال يستطيع البنك مطالبة املشرتي بأية مديونية ملجرد فتح االعتامد ،إذ ال يرتتب عىل جمرد
فتح االعتامد ثبوت مديونية املشرتي ،ألن البنك يضع املبلغ حتت ترصف العميل الستخدامه
وفق ًا لرشوط التعاقد ،لذلك ال يعد عقد االعتامد بمجرده وذاته سند ًا للمديونية ما مل يقم
املشرتي بالفعل بسحب مبالغ تتحقق هبا مديونية يلتزم بردها للبنك يف هناية املدة املتفق عليها،

( )44تعترب هذه الطريقة املثىل لرشاء كميات كبرية تورد عىل دفعات ولفرتات زمنية طويلة توفري ًا للوقت والنفقات يف
فتح اعتامد مستندي لكل شحنة ،كاللحوم واحلبوب واملواد التموينية ،راجع :االعتامد املستندي ،عبد احلكيم الرفاعي،
جملة القانون واالقتصاد ،س ،1932س ،2ص.51
( )45طعن رقم  ،433جلسة  1966/5/31س 31ق ،جمموعة أحكام النق

 ،ص ،1279راجع موقف الفقه من

هذا االجتاه :عيل مجال الدين ،عمليات البنوك ،1982 ،ص ،153عيل البارودي ،ص.767 ، 403
( )46وفق ًا لنص املادة  1/4من القواعد املوحدة االعتامدات بطبيعتها مستقلة عن عقد البيع أو غريه من العقود التي
تستند إليها عملية االعتامد املستندي ،والبنوك غري معنية أو ملزمة بمثل ذلك العقد حتى لو تضمن االعتامد اإلحالة إىل
ذلك العقد ،وأيض ًا املادة  2/341من قانون التجارة تنص عىل أن " تنص عىل أن "عقد االعتامد املستندي مستقل عن
العقد الذي فتح االعتامد بسببه ويبقى البنك أجنبي ًا عن هذا العقد.
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وعند امتناع العميل عن سداد مديونيته تثور منازعة بينهام (.)47
وغالب ًا ال حيتاج البنك اختاذ إجراءات وقتية حلفظ حقوقه قبل العميل بالنظر إىل الضامنات
القانونية التي كفلها له القانون ( ،)48فإذا مل يقم املشرتي بسداد قيمة البضاعة امتنع البنك عن
تسليمه املستندات ،كام يعترب البنك مرهتن ًا للبضاعة تأمين ًا لقيمة االعتامد وهذا حيد من املخاطر
التي يتعر

هلا ( ،)49وغالب ًا ما يسلم البائع قيمة االعتامد مقابل خطاب ضامن ،أو بعد االتفاق

مع العميل عىل حوالة حقوقه الناشئة عن العقد للبنك (.)50
( )47يعترب فتح االعتامد عم ً
ال جتاري ًا دائ ًام بالنسبة للبنك ،وبالنسبة للعميل حسب طبيعة اهلدف وغالب ًا ما يكون ألعامل
جتارية ،ومن ثم جيوز إثباته بكافة طرق اإلثبات بام فيها القرائن والدفاتر التجارية ،وجمرد قيد مبلغ االعتامد يف احلساب
التجاري يعترب إثبات ًا كافي ًا للعقد ،حمسن شفيق ،بند ،258عيل البارودي ،القانون التجاري 1971 ،الدار املرصية للطباعة
والنرش ،بريوت ،بند .260
( )48عند قبول البنك خصم الورقة التجارية القابلة للتداول ينقل ملكيتها له عن طريق التظهري وفق ًا لقواعد القانون
املرصيف ،وللبنك احلق يف تظهري الورقة أو إعادة خصمها لدى أحد البنوك أو يطالب املسحوب عليه هبا يف ميعاد
استحقاقها ،ومن ثم يكون للبنك دعويان الدعوى الرصفية عم ً
ال بنص م 354جتارة ودعوى عادية السرتداد املبالغ التي
دفعها وختضع للقواعد العامة ،ويستحق البنك فض ً
ال عن قيمة الورقة سعر اخلصم والعمولة ومصاريف التحصيل ،عيل
البارودي ،ص ،424هاين دويدار ،ص 407ومابعدها.
( )49يضمن البنك الوفاء برهن البضائع عن طريق تظهري سند الشحن ضامن ًا لالعتامد ،رضا السيد عبد احلميد ،النظام
املرصيف وعمليات البنوك وفق ًا لقانون البنوك رقم  37لسنة  ،1992وقانون التجارة رقم  17لسنة  ،1999ط،2000 ،1
ص ،88حميي الدين إسامعيل علم الدين ،خطاب الضامن واألساس القانوين اللتزام البنك ،عامل الكتب ،القاهرة ،حسني
النووي ،الكتامن املرصيف ،أصوله وفلسفته ،جملة العلوم القانونية ،عني شمس ،1975 ،عيل البارودي ،العقود وعمليات
البنوك التجارية ،2001 ،دار املطبوعات اجلامعية ،ص ،394 ،298أيض ًا :عيل مجال الدين ،عمليات البنوك من الوجهة
القانونية يف قانون التجارة اجلديد وترشيعات البالد العربية ،ط ،3دار النهضة ،2000 ،ص ،215هاين دويدار ،العقود
التجارية والعمليات املرصفية ،1994 ،دار اجلامعة ،ص ،326سميحة القليويب ،عمليات البنوك ،دار النهضة،1988 ،
ص ،491مصطفى كامل ،القانون التجاري ،ص.568
( )50قد يشرتط البنك وضع البضائ ع يف أحد املستودعات التي حيددها البنك ،أو كمية من البضائع كرشط لسحب
مبالغ أخرى ،أو تقديم إيصال من وكيل الشحن بأن البضاعة مودعة حلساب البنك ،فيصبح مرهتن ًا للبضاعة ،كام يتم
التأمني عليها ويتحمل املستفيد مرصوفات التأمني والتخزين ،سميحة القليويب ،سالف اإلشارة ،ص191بند،122 ،
عيل البارودي ،سالف اإلشارة ،بند .222
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وإنام تثور الصعوبة عندما يرتبط عقد االعتامد بفتح حساب جار للعميل لقيد املبالغ الناجتة
عن استخدامه ،وقد عالج القضاء هذه اإلشكالية التي نشأت يف العمل بأن اعترب أن هذا القيد
من شأنه حتويل الدين الناشئ عن عقد االعتامد إىل مفرد من مفردات احلساب اجلاري ،ويرتتب
عىل ذلك استحداث رابطة قانونية جديدة تستند إىل هذا احلساب( ،)51وأن تنفيذ عقد فتح
االعتامد يف حساب جار يفتح هلذا الغر

أو يف حساب جار قائم بالفعل من شأنه دمج دين

االعتامد يف رصيد احلساب اجلاري وجتري تسوية هنائية للحساب اجلاري عند انتهاء عقد
االعتامد( ،)52عىل أساس أن دخول احلق كمدفوع يف احلساب اجلاري خيضعه لنظامه من حيث
طبيعته وضامناته هذا الربط بني عقد االعتامد واحلساب اجلاري(.)53
ونرى أن هذا املسلك من القضاء كانت غايته محاية حقوق البنك يف مواجهة املشرتي ،ألن
هذه اإلشكالية نشأت نتيجة انقضاء عقد االعتامد بانتهاء املدة املحددة له بينام يرتاخى قفل انتهاء
احلساب اجلاري حلني قفل احلساب ،إال أن هذا احلل جاء عىل حساب جتاهل أحكام االعتامد
وصوالً لعدم تأثري انتهاء عقد فتح االعتامد عىل مديونية العميل يف احلساب اجلاري(،)54
وأكدت املحكمة أن احلساب اجلاري املرتتب عىل عقد فتح االعتامد ال ينتهي إال بقفله وبمنع
دخول مدفوعات جديدة فيه واستخالص الرصيد من جمموع مفرداته وحتديد مركز طرفيه من
هذا الرصيد.
( )51حمكمة النق

املرصية ،جلسة  ،2018 /4/10الطعن رقم  18347لسنة  77ق.

( )52لذلك ال يعترب رد بع

املبالغ وفا ًء وإنام جمرد مدفوعات يف احلساب اجلاري ،لذلك يستطيع السحب من مبلغ

االعتامد والرد مرات خالل مدة صالح ية االعتامد دون أن يعترب وفاء بالدين وإنام تقيد املدفوعات املتبادلة يف جانب
األصول واخلصوم ،وتظل قيمة االعتامد متاحة له ،ويعترب الرصيد النهائي هو الدين املستحق األداء ،عىل خالف الوضع
لو مل يفتح حساب جار حيث تعترب أية مسحوبات خص ًام من قيمة االعتامد ،حميي الدين علم الدين ،سالف اإلشارة،
ص ،45عيل مجال الدين ،عمليات البنوك ،2000 ،ص.318
( )53جلسة  ،2017/4/23طعن رقم  ،12271لسنة  83ق.
( )54جلسة  ،2018/4/10الطعن رقم  18347لسنة  77ق ،وبناء عىل حق البنك يف اسرتداد قيمة االعتامد أيدت
احلكم املستأنف باإلذن ببيع البضائع املرهونة للبنك املطعون ضده وفا ًء بالدين مع تعديل ساعة ويوم البيع.
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وقد استند القضاء لتربير قضائه بعدم رضورة الربط بني تاريخ انتهاء عقد االعتامد ومن ثم
مطالبة العميل بالقيمة وبني رضورة قفل احلساب اجلاري املرتبط باالعتامد ،لذلك جاء تفنيده
لدفع املشرتي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان استناد ًا إىل أن االتفاق الوارد بعقد فتح
االعتامد يلزم البنك بإلغاء االعتامد وقفل احلساب خالل مدة زمنية من تاريخ إخطار العميل
بكتاب موىص عليه وال حيق للبنك املطالبة بقيمة االعتامد طاملا مل يقفل احلساب اجلاري بأنه ال
تأثري النتهاء مدة عقد فتح االعتامد عىل استمرار احلساب اجلاري إىل أن يتم قفله باملعنى
القانوين(.)55
ويف تقديرنا أن محاية حقوق البنك يف مواجهة املشرتي لضامن رد قيمة االعتامد تعتمد عىل
ثبوت املديونية التي قد ترتاخى ملا بعد انتهاء املدة املحددة لالعتامد بحكم طبيعته اخلاصة
وأحكامه الفنية والقانونية واستقالل نظامه القانوين عن احلساب اجلاري حتى عند ارتباطهام
يف بع احلاالت تيسري ًا حلصول املشرتي عىل القيمة.
إذ تظل العالقة بني البنك والعميل حيكمها عقد االعتامد ،ومطالبة البنك وفق ًا لعقد االعتامد
تعتمد عىل هذا العقد وما تم االتفاق فيه من عموالت وفوائد ،وأيض ًا عىل أساس ما قام بدفعه
بالفعل للعميل وفق ًا ملا تم قيده يف حساب املستفيد ،وهذا حيتاج تدخل املرشع بنصوص رصحية
تالئم أحكام االعتامد املستندي.

( )55استقرت بع

أحكام القضاء عىل أن ذلك يرتب نتيجة مؤداها اعتبار عقد االعتامد قائ ًام رغم استحقاقه وحلول

أجله يف احلدود الالزمة لتصفيته وترسي أحكامه ورشوطه حلني سداد كامل الرصيد ،وذلك عىل اعتبار العالقة التي
تربط البنك مع العميل عقد االعتامد وليس احلساب اجلاري ،وأن دخول الدين وقيده يف احلساب اجلاري ال حيصنه من
أسباب البطالن أو الفسخ قبل إدراجه يف احلساب اجلاري ألنه رغم هذا القيد يظل مرتبط ًا بمصدره،
جلسة ،2015/7/1الطعنان رقام  93 ،89لسنة  72ق ،جمموعة أحكام املحاكم االقتصادية ،2019 ،أيض ًا جلسة
 ،2017/4/23الطعن رقم  12271لسنة  83ق ،جلسة  2017 /11/15الطعنان رقام  6127 ، 6295لسنة 84
ق ،أيض ًا :جلسة  ،2018/2/27الطعن رقم  702لسنة  73ق.
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املبحث الثاين
النظام القانوين للحجز عىل حمل االعتامد املستندي
 -17خيضع االعتامد املستندي ألحكام احلجز وال حيول دون إجرائه االعتبار الشخيص
الذي يستند إليه( ،)56فال يوجد مانع من احلجز وإنام يواجه إجراء احلجز إشكاليتني األوىل
تتعلق بملكية املال حمل االعتامد حلظة توقيع احلجز ،ووجوب حتديد ما إذا كان ملك ًا للبنك أو
العميل أو املستفيد كمفرت

لصحة احلجز لدى البنك ( ،)57والثانية أنه وكام أسلفنا عندما يتم

تنفيذ عقد االعتامد يف حساب جار خيضع ألحكام احلجز عىل احلساب اجلاري وليس احلجز
عىل االعتامد رغم بقاء أحكام االعتامد املستندي حتكم عالقة أطرافه (.)58
فض ً
ال عن تعذر إجراء احلجز وفق ًا ألحكام االعتامد عندما تكون حقوق املستفيد يف صورة
كمبيالة ،حيث يكون حمل احلجز هو مقابل الوفاء يف الكمبيالة وخيضع ألحكامها( ،)59هذا من
الناحية القانونية أما من الناحية العملية فيمثل احلجز عىل االعتامد عقبة تعطل صفقة الرشاء أو
االسترياد التي نشأ بسببها االعتامد ،إذ تعترب القيمة حمجوزة بمجرد إعالن البنك بورقة احلجز
ومن ثم عدم نفاذ ترصف البنك أو العميل فيه كأثر للحجز ( ،)60لذلك يتعني معرفة األساس
( )56عيل مجال الدين ،ص ،533بند ،468عبد املنعم حسني ،بند.76
( )57يمكن بطبيعة احلال احلجز بطريق حجز املنقول لدى املدين أو عىل النقود يف يد العميل عم ً
ال بنص املادة ""359
مرافعات إذا حصل عىل قيمة االعتامد نقد ًا ،راجع :طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،ص.144
( )58جلسة  ،2017/6/21الطعن رقم  12743لسنة 85ق.
()59غالب ًا ما يقوم الب ائع األجنبي بسحب كمبيالة عىل البنك مصدر االعتامد لصالح أحد البنوك بدولته بعد أن حيصل
منه عىل قيمتها مقابل تسليمه املستندات املمثلة للبضاعة ،ثم يرسل البنك األجنبي الكمبيالة مرفق ًا هبا املستندات فيتحقق
البنك من مطابقة املستندات ثم يوقع عىل الكمبيالة بالقبول مقابل تقديم املستندات ،أو بالوفاء بقيمتها متى كانت
مستحقة وذلك وفق ًا لرشوط االعتامد ،راجع تفصيالً :عيل البارودي العقود وعمليات البنوك التجارية ،وفق ًا ألحكام
قانون التجارة رقم  17لسنة  ،1999دار املطبوعات اجلامعية ،2001 ،ص.275
( )60أبو هيف ،طرق التنفيذ والتحفظ ،ص ،282فتحي وايل ،ص ،286عبد املنعم حسني ،احلجز حتت يد البنوك،
عزمي عبد الفتاح قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات ،دار النهضة ،2001 ،ص ،594طلعت دويدار ،ص،102
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القانوين للحجز عىل حمل االعتامد ونخصص له املطلب األول ،ورشوط وآثار هذا احلجز وهو
موضوع املطلب الثاين.

املطلب األول:
األساس القانوين للحجز عىل حمل االعتامد املستندي
 -18مل يفرد الترشيع معاملة خاصة للحجز عىل ما للمدين لدى البنوك ،لذلك خيضع
احلجز عىل االعتامد للقواعد العامة يف حجز ما للمدين لدى الغري( ،)61ومن ثم يتم احلجز عىل
قيمة االعتامد املستندي باتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغري( ،)62وهو احلجز الذي يوقعه
الدائن عىل حقوق املدين يف ذمة الغري أو يف حيازته بقصد منعه من الوفاء هبا للمدين أو الغري
متهيد ًا القتضاء حقه من املال املحجوز أو من ثمنه بعد بيعه(.)63
ويشرتط لتوقيع هذا احلجز توافر رشوطه القانونية ومفرتضاته ،سواء بالنسبة ألطرافه أو
ملحل احلجز  ،ويستند حجز ما للعميل لدى البنك عىل مفرتضني األول ثبوت عالقة املديونية
بني الدائن احلاجز والعميل املدين املحجوز ،والثاين ثبوت عالقة مديونية البنك املحجوز لديه
للعميل املحجوز عليه ،وهيمنا التطرق ألحكام االعتامد املستندي والتحقق من مدى استجابتها
هلذين املفرتضني الالزمني لصحة احلجز ،وذلك يف خمتلف مراحل تنفيذه وفق ًا لتنظيمه
القانوين ،وتتبع أثر جتديد االعتامد أو انقضائه عىل صحة احلجز عىل قيمة االعتامد ،وكذا أثر
عاشور مربوك ،النظام القانوين للحجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية ،ص.50
( )61عيل الشحات احلديدي  ،احلجز عىل األموال املوجودة يف اخلزائن اخلاصة لدى البنوك ،دار النهضة ،القاهرة،
 ،1999ص ، 50عامر حمسن ،احلجز عىل أموال املدين ،جملة الكوفة ،جامعة الكوفة ،كلية القانون ،مج  ،2ع،7 ،2010
ص .180
) (62عقد االعتامد رغم وظيفته االئتامنية ال يعترب خطاب االعتامد ورقة قابلة للتداول يف ذاهتا حتى عندما يكون قابالً
للتحويل ،فهذا التحويل يتم بورقة حيررها البنك لذلك ال تنطبق عىل خطاب االعتامد أحكام األوراق التجارية ،عيل
مجال الدين ،عمليات البنوك ،2000 ،ص.318
( )63حممد إبراهيم ،النظرية العامة حلجز املنقول ،2006 ،ص ،359حممود التحيوي ،النظام القانوين للحجز ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية ،2002ص.23
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التحويل املرصيف عىل حتقق رشط املديونية الالزمة إلجراء احلجز ،واملسألة األكثر أمهية وهي
إمكانية احلجز عىل الغطاء النقدي ،ثم التطرق ألطراف االعتامد املستندي وبحث مدى توافر
صفة احلاجز أو املحجوز عليه:

الفرع األول:
أحكام االعتامد املرصيف وأثرها عىل صحة احلجز
يعترب وجود قيمة االعتامد حتت يد البنك ضامن ًا للمستفيد يف مواجهة البنك ،كام يعترب وجود
غطاء مايل لالعتامد ضامنة للبنك يف مواجهة العميل ،ومع ذلك ال يتسنى احلجز عىل قيمة
االعتامد عىل أساس أهنا تعترب من الضامن العام للدائنني ما مل تتوافر الرشوط القانونية( ،)64ومن
ثم يثور التساؤل عن مدى توافر تلك الرشوط يف ضوء أحكام االعتامد ،ووفق ًا للقواعد العامة
ال أو معلق ًا عىل رشط عم ً
للحجز جيوز احلجز عىل ما للمدين لدى البنك ولو كان مؤج ً
ال بنص
املادة " "325مرافعات التي تنص عىل أنه" جيوز لكل دائن بدين حمقق الوجود حال األداء أن
حيجز ما يكون ملدينه لدى الغري من املنقوالت أو الديون املؤجلة ولو كانت مؤجلة أو معلقة
عىل رشط ،وعلينا أن نتتبع أحكام االعتامد لإلجابة عىل هذا التساؤل:
 -19أوالً :أثر جتديد االعتامد أو انقضائه عىل إمكانية احلجز عىل قيمة االعتامد:
ينقيض االعتامد بانتهاء مدته أو بالوفاء أو بإلغاء البيع وتنازل املستفيد عن حقه وفق ًا خلطاب
االعتامد ،فيصبح املال املخصص للوفاء من حق اآلمر ومن ثم جيوز احلجز عليه من دائنيه بينام
يبطل احلجز عليه لصالح دائني املستفيد ،وكذلك عند وفاة املستفيد قبل تقديم املستندات
للبنك ينقيض االعتامد وتعود ملكية املال للمشرتي وال يستفيد الورثة من قيمة االعتامد مامل
يقرر اآلمر االستمرار يف تنفيذ الصفقة فيصبح ورثة البائع ذوي الصفة يف االستفادة من االعتامد
( )64راجع تفصي ً
ال حول الرشوط :أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،1982 ،ص ،481
عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات ،دار النهضة ،2001 ،ص ،38عيل البارودي وحممد فريد
العريني ،القانون التجاري وعمليات البنوك وفق ًا ألحكام قانون التجارة ،دار اجلامعة اجلديدة ،2006 ،ص ،405أمحد
خليل ،التنفيذ اجلربي ،بريوت ،منشورات احللبي ،2002 ،ص .345
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

33

233

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 4

[تسوية املنازعات الناشئة عن االعتماد املستندي يف القواعد الوطنية والدولية]

وعندئذ جيوز لدائني املستفيد أو الورثة احلجز عليه.
وبطبيعة احلال يستوي مع الوفاة انقضاء الشخصية القانونية للرشكة املستفيدة إما بحلها أو
تصفيتها فيبطل احلجز عىل قيمة االعتامد من قبل دائني املستفيد ،أما عند وفاة اآلمر بعد تقديم
املستندات أو إفالسه يظل لدائني املستفيد احلق يف احلجز عىل االعتامد لبقائه قائ ًام وصحيح ًا (.)65
 -20ثاني ًا :أثر التحويل املرصيف عىل حتقق رشط املديونية الالزمة إلجراء احلجز:
وفق ًا للامدة ( )362من قانون التجارة يقوم العميل بسحب مبلغ االعتامد دفعة واحدة أو
عىل دفعات إما نقد ًا أو بسحب أوراق جتارية عىل البنك أو باالتفاق عىل إصدار أوامر حتويل
أو نقل مرصيف ،ومن ثم للبنك قبول الكمبياالت التي تسحب عليه حتت هذا االعتامد إذا كان
سحبها مطابق ًا لرشوط االعتامد ،أو يتم الوفاء عن طريق التحويل املرصيف من حساب آلخر يف
ذات البنك أو يف بنك آخر داخل الدولة أو خارجها لذات العميل أو لعميل آخر عن طريق
( )65وفق ًا لنص املادة " "34من القواعد املوحدة يصدر سند الشحن إلذن املشرتي أو البنك أو الشاحن ثم يظهر إىل
املشرتي يف النهاية مقابل دفع الثمن ،ويتخذ سند الشحن صور ًا ثالثة حتدد طريقة تداوله ومن ثم ملكية البضاعة
وإمكانية احلجز عليها ،األوىل :سند الشحن حلامله الذي تنتقل ملكيته وملكية البضاعة التي يمثلها بتسليم السند إىل
الغري فقط دون أي إجراء آخر فتنتقل احليازة بمجرد التسليم وهنا يتعذر احلجز عىل البضاعة أو السند الشحن تقيد ًا
بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية ،وهذه الصورة يندر وجودها عم ً
ال إذ حتول االعتبارات العملية دون االستعانة
هبا ،والثانية سند الشحن االسمي يصدر باسم شخص معني هو املرسل إليه ويندر أيض ًا استخدامه يف املعامالت التجارية
الدولية ،أما الصورة الثالثة فهي سند الشحن االذين وهي الغالبة وعندما يتم تظهري سند الشحن للبنك يعترب توكيلي ًا عىل
سبيل الضامن ال ينقل امللكية للبنك يمكنه من استالم البضاعة وال خيوله حق ًا مستق ً
ال عن حقوق املظهر ألن امللكية تنتقل
بالتظهري التام وفق ًا للامدة " "134جتاري ،حكم حمكمة النق

 ،جلسة  ،1963/5/23ويف الواقع هذا األثر التوكييل

يستفاد من القرينة املالزمة لطبيعة االعتامد املستندي من أن التسليم يتم عىل سبيل الضامن لتأمني حقوق البنك جتاه عميله،
خاصة أن البنك يعترب دائن ًا مرهتن ًا رهنا حيازي ًا جييز له تسلم البضاعة التي يمثلها السند من الناقل ،وجيوز للمستفيد أن
ينقل ملكيته وملكية البضاعة إىل الغري بطريق حوالة احلق التي تتم بإعالن الربان باحلوالة وقبوله هلا ،ويف حالة إعالن
الربان باحلجز حتت يده يمتنع عليه قبول احلوالة ،راجع :حميي الدين ،سالف اإلشارة ،ص ،57حممد عبد الرحيم عنرب،
املوسوعة الشاملة للمبادئ القانونية يف مرص والدول العربية ،ج ،4دار الشعب ،القاهرة ،1974 ،عيل مجال الدين،
عمليات البنوك ،1981 ،دار النهضة ،بند.184
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القيد يف احلسابات ،ويعترب الوفاء بقيمة االعتامد بطريق النقل أو التحويل املرصيف هنائي ًا بمجرد
النقل من حساب اآلمر والقيد يف حساب املستفيد (.)66
وال يثبت للمستفيد احلق يف املبلغ قبل القيد يف حسابه وفق ًا للقواعد العامة يف النقل
املرصيف ،وبمجرد التحويل والقيد احلسايب ينشأ للمستفيد حق شخيص يف مواجهة البنك(،)67
ومن ثم تكون العربة بتاريخ إمتام عملية التحويل أو النقل املرصيف ،لذلك تراخى البنك يف قيد
القيمة يف اجلانب الدائن حلساب املستفيد رغم تلقي املستندات ومطابقتها حيمله املسئولية يف
مواجهة املستفيد ،وتنفيذ التحويل يعترب مسألة قانونية تتم بطريقة تقنية ويتم إثباهتا يف سجالت
البنك بقيد املبلغ.
 -21ختتلف أحكام االعتامد يف ذلك عن احلساب اجلاري حيث ال يعتد بلحظة القيد يف
اجلانب الدائن لصاحب احلساب ،وهذا االختالف مرجعه أنه يف االعتامد املرصيف تنقيض مدة
زمنية بني تاريخ القيد يف اجلانب الدائن للمستفيد وتاريخ القيد يف اجلانب املدين حلساب اآلمر
هي مدة فحص املستندات ،فال يتم التحويل املرصيف من حلظة استالم املستندات وإنام يؤجل
إىل وقت إجراء القيود يف احلسابني بعد التحقق من صحة املستندات(.)68
وهذا األثر املايل نتيجة التحويل املرصيف للمستفيد يرتتب عليه براءة ذمة البنك يف مواجهة
العميل اآلمر بقدر املبلغ الذي تم حتويله من ودائعه النقدية لدى البنك ،وإذا قام البنك
بالتحويل املرصيف دون أن يكون مدين ًا للعميل اآلمر فيعترب مقرض ًا للعميل هذا املبلغ ودائن ًا له
به ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تعترب حلظة القيد دليالً قاطع ًا عىل قبول املستندات وفاصلة
بني املرحلة السابقة حيث تكون قيمة االعتامد لصالح املشرتي اآلمر ودائنيه ،واملرحلة الالحقة
وتكون القيمة لصالح املستفيد ودائنيه.
) (67قارن :عيل البارودي ،ص ،310طلعت دويدار ،ص.97
) (68خيتلف االعتامد يف ذلك عن حكم اإلفالس ،فيجيز نص املادة " "2/337من قانون التجارة استمرار تنفيذ أوامر
النقل التي أصدرها املفلس إذا قدمت للبنك قبل تاريخ صدور احلكم بشهر اإلفالس ،عيل مجال الدين ،ص ،214عبد
املنعم حسني ،ص ،70طلعت دويدار ،ص.100
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

35

235

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 4

[تسوية املنازعات الناشئة عن االعتماد املستندي يف القواعد الوطنية والدولية]

إذن هذا القيد أثره وجود حق دائنيه مستحقة عىل املشرتي للبنك ،ونقل قيمة االعتامد إىل
املستفيد وفقد األطراف األخرى أي البنك والعميل ملكيته ،وهذا يوجد تفرقة جوهرية بني
أثر بع املسحوبات البنكية كالشيكات مث ً
ال حيث تعطي للمستفيد حق ًا عىل الرصيد ويلتزم
البنك بالوفاء به وجيوز احلجز عليه من دائنيه ( ،)69وبني أمر التحويل املرصيف حيث ال تعطي
للمستفيد منها حق ًا قبل قيدها ،ومن ثم يمتنع عىل البنك القيد من حلظة احلجز(.)70
 -22ثالث ًا :عدم جواز احلجز عىل الغطاء توافقاً مع أحكامه:
عند تلقي البنك غطاء من العميل يعترب تأمين ًا ملا سيقوم بدفعه إىل املستفيد ويكون خمصص ًا
هلذا الغر

 ،ومن ثم ال جيوز احلجز عليه من العميل أو دائنيه( ،)71وقد جرى العمل عندما

يتم تنفيذ االعتامد عىل مراحل أن يتم اإلفراج عن جزء من الغطاء يتناسب مع اجلزء الذي تم
تنفيذه فعالً ،وبذلك تنقص قيمة الغطاء الذي يمكن احلجز عليه (.)72
( )69ومع ذلك يرى بع

الفقه أن الرف

الذي يثبته البنك عىل الشيك دون بيان الرصيد ال حيول دون توقيع املستفيد

حجز ما للمدين لدى الغري عىل هذا الرصيد بعد احلصول عىل إذن من حمكمة استئناف القاهرة بتكليف البنك بالتقرير
بام يف الذمة طلعت دويدار ،ص ،37عبد الرمحن قرمان ،نطاق االلتزام بالرس املرصيف ،دار النهضة1999 ،ص.79
( )70عبد املنعم حسني ،ص ،70عيل مجال الدين ،ص.431
( )71يف احلساب اجلاري ألن التزامات الطرفني تشكل ك ً
ال واحد ًا ال يتجزأ ،وأن الرصيد الدائن ألي من الطرفني خمصص
للوفاء بالرصيد املدين للطرف اآلخر ال جيوز ألي منهام الترصف يف رصيده الدائن إال للوفاء بالرصيد املدين ،وبالتايل ال جيوز
لدائن أي من الطرفني أن يوقع حجز ًا عىل الرصيد الدائن له لدى الطرف اآلخر ،وجدى راغب ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي
يف قانون املرافعات ،دار الفكر ،ص ،297طلعت دويدار حجز ما للعميل لدى البنك ،ص ،73أيض ًا مؤلفه :طرق التنفيذ
القضائي ،منشأة املعارف ،1994 ،ص.108
) (72الغطاء لدى البنك قد يكون بقيمة االعتامد أو بنسبة منه بالعملة املحلية أو األجنبية وهو عبارة عن مبلغ مايل يودعه
العميل لدى البنك أو يقوم البنك بخصمه من حسابه اجلاري ،أو خطاب ضامن صادر من بنك آخر لصالح البنك فاتح
االعتامد ،وخيصص البنك الغطاء يف احلال فال يملك العميل الترصف فيه أثناء مدة صالحية الغطاء التي تتحدد بمدة
االعتامد ،وقد يتسلم البنك غطاء عيني ًا يمثل ضامنة للبنك ،وقد يكون الغطاء اعتامد ًا مستندي ًا ظهري ًا " back-to back
 "creditوذلك عندما يطلب املستفيد أن يفتح البنك املراسل اعتامد ًا ظهري ًا يكون غطاؤه هو االعتامد األصيل ،وبذلك
يكون االعتامد األصيل غطا ًء لالعتامد الظهري ،ويكون املستفيد يف االعتامد األصيل آمر ًا يف االعتامد الظهري املفتوح لصالح

مستفيد آخر ،وأخري ًا تغطي وثيقة التأمني املخاطر التي قد تتعر
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أما عندما يتفق الطرفان عىل دفع نسبة فقط من ثمن البيع عن طريق االعتامد ثم يدفع الباقي
للمستفيد بعد حتقق املشرتي من مطابقة الشحنة لرشوط االعتامد ،فإن هذه الدفعة املتبقية غالب ًا ما
تثري اإلشكاليات لرف

املشرتي دفعها إذا ما تبني له عدم مطابقة الشحنة ،وهذا النزاع بني أطراف

عقد البيع خيرج عن أحكام االعتامد الذي ينتهي بسداد املبلغ إىل املستفيد.

الفرع الثاين:
أطراف احلجز عىل االعتامد املستندي
إذا احتفظنا بجوهر فكرة احلجز وأطرافه ونقلناه إىل االعتامد ووفقا ًلطبيعته الفنية لوجدناه
وقد أصبح يف صورة حجز ليس عام ًا عىل أموال املدين وإنام يقترص عىل حمل االعتامد املرصيف،
فيكون حمدد ًا ويقيني ًا وجوده بالنسبة للبائع وبنكه ،وعىل نحو ما أسلفنا عقد االعتامد ينشئ
عالقة مديونية بني البنك واملشرتي ،كام ينشئ خطاب االعتامد عالقة مديونية بني البنك
واملستفيد ،وينشئ عقد البيع عالقة مديونية بني أطرافه ومها املشرتي والبائع ،واحلاجز قد
يكون البنك أو العميل ذاته أو املستفيد وقد يكون دائن ًا ألي من األطراف الثالثة ،األمر الذي
يثري التساؤل حول إمكانية احلجز بالنسبة لكل منهم:
( -23أ) حق املستفيد يف احلجز عىل االعتامد املستندي:
يعترب إرسال املستندات للبنك مكتملة وصحيحة وفق ًا للرشوط الواردة يف خطاب االعتامد
املستندي رشط ًا معترب ًا لرصف البنك قيمة االعتامد ومن ثم تصبح قيمة االعتامد من حق
املستفيد( ،)73هذا احلق يضمنه الرصيد الدائن املؤقت لدى البنك حلظة احلجز وجيوز له ولدائنيه

) (73يف حكم نق

صدر يف مارس 1999منشور بمجلة قضاء املجلس األعىل ع  ،53س ،21يوليو  1999قالت إن

البنك ال جيوز للبنك فاتح االعتامد أخطار البائع بعد تصدير البضاعة بإلغاء االعتامد عىل أساس أنه سيتم الوفاء من البائع
مبارشة باملخالفة لقواعد االعتامد القطعي ،واكتفت بدفع البنك القيمة دون تعوي

لوجود حتفظات بعدم املطابقة ثابتة

وغري متنازع فيها.
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احلجز لدى البنك حجز ًا حتفظي ًا أو تنفيذي ًا ( ،)74وهذا جييز للمستفيد توقيع احلجز عىل االعتامد
لدى البنك ،ويف تقديرنا أنه ال جيوز للمستفيد احلجز عىل االعتامد املرصيف لسبب ال يتعلق
بخطاب االعتامد ( ،)75ولئن كان حجز املستفيد يقع صحيح ًا إال أن مصريه يف النهاية يتوقف
عىل ثبوت حقه يف تلقي قيمة االعتامد من البنك.
أما عند قيام املستفيد بتحويل حقوقه الناشئة عن خطاب فتح االعتامد وفق ًا ملا أجازته املادة
"/38ب" من القواعد املوحدة بناء عىل طلب املستفيد حيق للمحال إليه توقيع احلجز ملصلحته
باعتباره يف ذات املركز القانوين للمستفيد ،وإنام خيتلف الوضع عند الوفاء بالقيمة للمستفيد
بكمبيالة حيث يصبح التزام البنك خاضع ًا لقواعد االلتزام الرصيف (.)76
وعند وجود البنك املعزز يكون للمستفيد يف مواجهته احلق يف الدفع مرشوط ًا بتقديم
مستندات صحيحة إليه ،ومن ثم جيوز احلجز عىل الغطاء لديه من قبل املستفيد ودائنيه ،أما
االعتامدات غري املغطاة مقدم ًا فتقيد يف حساب املدين لدى البنك األصيل يف تاريخ الدفع وال
يكون هناك حمل للحجز ،وقد حيرر البنك املعزز خطاب ًا مرصفي ًا إىل البنك فاتح االعتامد كضامن
للرجوع بمقتضاه إذا حلقه رضر من قبول مستندات غري مطابقة وهذا يضمن حقوق البنك
) (74وقد قيض بأنه حيق للمستفيد تلقي قيمة االعتامد من البنك حتى إذا فقدت البضاعة يف الطريق ولو كان املستفيد
يعلم بواقعة الفقد طاملا قدم ا ملستندات املرشوطة يف خطاب االعتامد ،وللبائع الرجوع بحقوقه عىل الناقل واملؤمن ،الطعن
رقم  383جلسة  ،1975/4/30س  39ق الدائرة التجارية ،ق  ،169مكتب فني ص  ،873س .26
( ) 75عندما يكون املدين رشكة ال جيوز التنفيذ عىل االعتامد املرصيف إال لديون الرشكة ،أما دائن الرشيك فال جيوز له
التنفيذ بدينه عىل االعتامد الصادر باسم الرشكة ،ألنه ال جيوز له التنفيذ عىل أموال الرشكة أو حصة الرشيك يف رأسامل
الرشكة ،ويمكنه التنفيذ عىل حصة الرشيك يف األرباح أو نصيبه يف رأسامل الرشكة عن التصفية ،نق

مدين ،جلسة

 ،1980/1/15عبد املنعم حسني ،املوسوعة الذهبية ،ع ،1فقرة.591
( ) 76إذا سحب املستفيد الكمبيالة عىل البنك دون توقيعه فللبنك أن يرف

دفع الكمبيالة أو قبوهلا ،ويتقادم احلق

الرصيف قبل البنك بميض مخس سنوات إذا أرفقت باملستندات كمبيالة مستندية مستحقة الدفع لدى االطالع وقدمت يف
املواعيد القانونية ،أو من تاريخ استحقاقها إذا كانت مقدمة للقبول وتستحق الدفع بعد أجل معني ومل يتخذ املستفيد أي
إجراء خالل املدة الستيفاء حقه من البنك ،وهذا التقادم املرصيف ال حيول دون رفع املستفيد دعوى استناد ًا لالعتامد
املستندي ذاته والتي تتقادم بميض مخس عرشة سنة برشط مطابقة املستندات لرشوط االعتامد.
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فاتح االعتامد ( ،)77وينعكس عىل دور البنك إذا كان وسيط ًا إذ يقترص عىل تسليم املستندات
بحالتها للبنك األصيل دون فحصها (،)78وإن كان ال يؤثر عىل إمكانية احلجز.
( -24ب) حق املشرتي يف احلجز عىل قيمة االعتامد املرصيف حتت يد البنك:
حيقق احلجز عىل قيمة االعتامد املرصيف يف املقام األول محاية للمشرتي الذي يفقد حقه يف
مواجهة البنك أو املستفيد ،وهذه احلامية توازن بني اعتبارات استقرار التعامل والثقة يف االئتامن
يف األوساط املرصفية وبني رضورة محاية مصالح املشرتي ( ،)79فمجرد تعامل البنوك بمهنية ال
يضمن سالمة املبيع وحفظ حقوق املشرتي( ،)80ومع ذلك عند قيام املشرتي باحلجز عىل قيمة
( ) 77دور البنك املعزز أو املؤيد لالعتامد ال جيعلهام متضامنني يف مواجهة املستفيد ،وإنام يعترب التزام البنكني تضاممي ًا
راجع :صليب بطرس ،سالف اإلشارة ،ص  ،132ويقول العالمة السنهوري إن االلتزام التضاممي ال يوجد متثي ً
ال بني
املدينني حتى فيام ينفع لعدم وجود مصلحة مشرتكة رغم وحدة املحل وهو ذات املضمون االقتصادي يف األداءين،
الوسيط ،ج ،3ص ،286بند 176حمكمة النق للقضاء املغريب صدر يف نوفمرب  1996منشور بمجلة قضاء املجلس
األعىل ع  1997 ،2قالت إن تعزيز االعتامد من بنك آخر جيعل البنك ملتزم ًا التزام ًا قطعي ًا يف مواجهة املستفيد باإلضافة
للضامنة الناشئة للمستفيد يف االعتامد ذاته بمجرد صدوره ،ويف حكم نق

صدر يف مارس 1999منشور بمجلة قضاء

املجلس األعىل ع  ،53س ،21يوليو  1999قالت إن البنك املؤيد لالعتامد يفقد حقه يف التمسك بعدم مطابقة املستندات
وتنعقد مسئوليته مامل جير فحصها فور تسلمها يف أجل معقول ،بينام يقترص دور البنك إذا كان وسيط ًا عىل تسليم
املستندات بحالتها دون فحصها.
( )78تنص املادة "/18أ" من القواعد املوحدة عىل عدم مسئولية البنك املصدر عن عدم تنفيذ البنك الوسيط التزاماته
وما يرتتب عىل ذلك من رضر ،الستبعاد مسئولية البنك املصدر لالعتامد عند االستعانة ببنوك أخرى ،ومن ثم يكون
للعميل الرجوع عىل البنك الوسيط وفق ًا لقواعد املسئولية التقصريية ،أو الرجوع عىل البنك الفاتح وفق ًا لقواعد املسئولية
العقدية ،زينب السيد ،دور البنوك يف االعتامدات ا ملستندية من الوجهة القانونية ،رسالة ،اإلسكندرية ،نجوى أبو اخلري،
املصالح املتعارضة يف االعتامد املستندي ،دراسة مقارنة ،القاهرة ،1993 ،ص.42
( )79وفق ًا لنص املادة " "8من القواعد املوحدة ال حيق للمشرتي الرجوع عىل البنك عندما تكون البضائع غري مطابقة
لرشوط عقد البيع طاملا كانت املستندات مطابقة لعقد االعتامد ،ويكون رجوعه عىل البائع بدعوى التعوي
وفق ًا لعقد البيع رغم الصعوبة العملية لوجود البائع يف اخلارج.

عن الرضر

( ) 80تتعامل البنوك بمهنية شديدة مع مسألة عدم مطابقة املستندات لضامن سالمة البضاعة ،ويف سبيل ذلك قد تصل
بالعميل للحصول عىل موافقته عىل قبول املستندات بحالتها ،أو تتصل باملستفيد لتاليف اخللل يف املستندات ،أو يقوم
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االعتامد حتت يد البنك بحسبانه دائن ًا له قد تقف أحكام االعتامد حائ ً
ال دون ذلك يف بع
الفرو

(.)81

وذلك ألن األمر املرصيف بتحويل القيمة للمستفيد يرتب نقل القيمة للمستفيد ،وبالتايل ال
يكون حلجز البائع أو دائنيه أي أثر إال عىل ما يكون قد تبقى من الرصيد بعد التحويل ،وذلك
سواء كان احلجز سابق ًا أو الحق ًا عىل األمر ،وذلك ألن األمر بالتحويل الالحق عىل احلجز
حيتج به وفا ًء اللتزام البنك يف مواجهة املستفيد وفق ًا خلطاب االعتامد وأحكامه القانونية التي

تلزم البنك عىل نحو ما أسلفنا ،ويف هذا اخلصوص خيتلف أثر األمر بالتحويل املرصيف لقيمة

االعتامد للمستفيد عن القواعد العامة التي تبطل احلوالة الالحقة عىل احلجز ألن أمر التحويل
املرصيف له أحكامه القانونية وال يعترب حوالة وال خيضع ألحكامها.
وترتيب ًا عىل ذلك ال يعترب األمر بالتحويل للمستفيد حجز ًا ثاني ًا إذا أوقع احلجز عىل قيمة
االعتامد املرصيف أوالً ،فعىل الرغم من أن املستفيد يعترب دائن ًا إال أن قاعدة التخصيص التي
حتكم االعتامد املرصيف حتول دون اعتباره حاجز ًا ثاني ًا ( ،)82هذا وجيوز للمستفيد حوالة حقه
للغري طبق ًا لنص املادة " "349من قانون التجارة ويف هذا الفر جيوز للمحال إليه توقيع
بدفع القيمة مع التحفظ إذا رف

العميل ،أو طلب ضامن ًا من املستفيد للتعوي

عن أي رضر نتيجة رف

العميل

املستندات ،أمني بدر املحامي ،االعتامدات املستندية ،جملة املحاماة ،س ،1959 ، 4ص431شفيق جربا ،االعتامدات
املستندية ،جملة املحامون السورية ،ع ،1968 ، 3ص.271
( )81هذا ما استقر عليه القضاء املقارن ،طعن رقم  ،433جلسة  1966/5/31س 31ق ،جمموعة أحكام النق

،

ص ،1279عيل مجال الدين ،عمليات البنوك ،1982 ،ص ،452عيل البارودي ،ص ، 403وراجع حكم النق
باملغرب الصادر بتاريخ  1982/2/16منشور بمجلة املحاكم املغربية هيئة املحامني ،ع ،32ويف حكمها الصادر يف
 1992/4/22واملنشور بمجلة قضاء املجلس األعىل ع  ،46س ،14نوفمرب  ،1992وحكمها الصادر يف نوفمرب
 1996منشور بمجلة قضاء املجلس األعىل ع  ،1997 ،2وأيض ًا حكمها الصادر يف مارس 1999واملنشور بمجلة قضاء
املجلس األعىل ع  ،53س ،21يوليو .1999
( )82طبق ًا لنص املادة " "314من القانون املدين إذا وقع حجز حتت يد املحال عليه حجز قبل أن تصبح احلوالة نافذة يف
حق الغري كانت احلوالة بالنسبة إىل احلاجز بمثابة حجز آخر ،راجع حول أثر احلوالة عىل احلجز ،أبو هيف ،بند ،568
العشاموي ،ص132حممد حامد فهمي ،التنفيذ ،ص ،232أمحد أبو الوفا ،ص.449
240

40

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/4

???????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ????????? ????? Nour:

[د .هدى مجدي نور]

احلجز ،أما يف حالة تظهري االعتامد فتنتقل ملكية قيمة االعتامد للمظهر إليه وال يصادف احلجز
حم ً
ال لوقوعه عىل مال غري مملوك للمحجوز عليه وخيضع يف ذلك ألحكام التظهري ،أما التظهري
الالحق للحجز فال حيتج به عىل احلاجز ويكون احلجز صحيح ًا (.)83
( - 25ج) حق البنك يف احلجز عىل قيمة االعتامد:
ختصص قيمة االعتامد للوفاء بحق املستفيد ولو مل يصبح مؤكد ًا وال مستحق ًا ،وبرغم أن
قيمته غري حمددة عىل وجه الدقة ،ويعترب البنك دائن ًا للمشرتي بقيمة االعتامد عند دفعه
للمستفيد بغري غطاء( ،)84ومع ذلك ال حيق له احلجز عىل قيمة االعتامد إال إذا مل يثبت حق
املستفيد إما لرف املستندات أو النتهاء امليعاد فيسرتد البنك حقه عىل املبلغ املخصص
للمستفيد ويشمل كافة ديونه وما التزم البنك بدفعه وفق ًا لنص املادة " "12من القواعد الدولية
املوحدة ( ،)85ويف هذا الفر

يكون البنك حاجز ًا وليس فقط حمجوز ًا لديه ويستطيع أن يوقع

( )83أثر التظهري حظر املعارضة يف الوفاء بقيمة الكمبيالة ومن ثم حتول دون احلجز الذي يوقعه دائنو الساحب ،وهذه
الضامنة تنتقل مع الكمبيالة بقوة القانون يف أي يد تكون درء ًا الغش الذي قد يرتكبه املسحوب عليه بالتواطؤ مع شخص
الوفاء ،راجع حجج الفقه التجاري :مصطفى كامل طه،

يوقع حجز ما للمدين لدى الغري حتت يده ليستند إليه يف رف
األوراق التجارية واإلفالس وفق ًا ألحكام قانون التجارة رقم  17لسنة  ،1999دار املطبوعات اجلامعية،2001 ،

ص ،158حممود خمتار بريري ،قانون املعامالت التجارية ،ج ،2دار النهضة العربية  ،2000 ،ص ،409عيل البارودي،
األوراق التجارية واإلفالس ،وفق ًا ألحكام قانون التجارة ،دار املطبوعات اجلامعية ،2002 ،ص ،139عيل مجال الدين
عو

 ،ص ،885عبد املنعم حسني ،بند  ،83طلعت دويدار ،ص.159

( ) 84ال حمل إلجبار البنك عىل التنفيذ العيني اللتزامه وإنام يكون حمله التعوي

 ،وال حمل للحجز عىل املستندات التي

يقدمها املستفيد ،وإنام عىل قيمة االعتامد حتى وإن قلت قيمته عن ثمن البيع ،عيل البارودي ،العقود وعمليات املصارف
التجارية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1966 ،ص.392
( )85حيق للبنك مطالبة العميل بدفع العمولة املستحقة للبنك حتى ولو مل يتم استخدام االعتامد ومن ثم جيوز خصمها
من الغطاء ،كذلك إذا ألغي بناء عىل طلب العميل يف احلاالت التي يكون فيها اإللغاء جائز ًا ،وختتلف العموالت
املستحقة للبنك حسب نوع االعتامد وحتصل من تاريخ فتح االعتامد حتى تاريخ استحقاق آخر قسط ،ويتضمن ظهر
طلب فتح االعتامد رشوط االتفاق الذي حيدد عالقة البنك مع العميل وحقه يف اسرتداد لقيمة املستندات التي دفعها
للمستفيد وكذلك املرصوفات والعموالت ،راجع تفصيالً :حميي الدين علم الدين ،االعتامدات املستندية ،دراسات يف
االقتصاد اإلسالمي ،ص.39
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احلجز عىل رصيد حساب مدينه ويكون حجز ًا حتت يد النفس وخيضع لقواعده اإلجرائية.
( -26د) حق البنك يف احلجز عىل أموال املدين حتت يد النفس:
جيوز للدائن أن يوقع احلجز حتت يد نفسه عىل ما يكون مدين ًا به ملدينه ،ويعترب البنك مدين ًا
بقيمة االعتامد أو بأرصدة أخرى ويف نفس الوقت دائن ًا له حال دفع القيمة للمستفيد ،وهذا حيقق
مصلحة مرشوعة له باعتباره داخ ً
ال يف معنى الضامن العام الذي يشمل كافة أموال املدين(،)86
وجتيز املادة " "349مرافعات للدائن أن يوقع احلجز حتت يد نفسه عىل ما يكون مدين ًا به ملدينه،
وقد صاغت هذه املادة صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغري تتحد فيه شخص احلاجز
واملحجوز لديه ،فيقع بني شخصني وليس بني ثالثة هو احلجز حتت يد النفس ،فتجتمع صفة
احلاجز واملحجوز لديه عند قيامه باحلجز حتت يد النفس عىل ما يكون مدين ًا به ملدينه (.)87
وللبنك باعتباره دائن ًا للعميل حق توقيع احلجز عىل الرصيد الدائن للعميل بطريق احلجز
حتت يد النفس بالنسبة لكافة األموال التي حتت يده حتى لو كانت ال جتوز بالنسبة هلا
املقاصة( ،)88فتجتمع للبنك صفة الدائن احلاجز باحلجز الذي يوقعه حتت يد نفسه وصفة الغري
املحجوز لديه ،وألن هذا احلجز ال يعفي البنك من التزامه بإيداع املال املحجوز من الغري يف
خزينة املحكمة متى طلب منه عم ً
ال بنص املادة " "336من قانون املرافعات ،فيتساوى البنك
مع الدائنني اآلخرين يف املزامحة حول املال املودع.
وقد قدم املرشع ضامنة للبنك لتفادي هذه املزامحة يف حالة عدم قبول العميل الدفع بأن
اعتربه دائن ًا مرهتن ًا للبضاعة يف احلاالت التي يقوم بالوفاء ويمتنع املشرتي عن الدفع دون وجود
مال له لدى البنك ،لذلك خيتار البنك اإلجراء األيرس لضامن حقوقه قبل العميل.
( )86الطعن رقم  ،266س 12ق ،جلسة  1943/4/15املوسوعة الذهبية ،ج ،5ص ،54مشار ًا إليه يف طلعت
دويدار ،ص.22
( )87إجراءات احلجز حتت يد النفس عىل ما يكون مدين ًا به ملدينه هي ذاهتا إجراءات حجز ما للمدين لدى الغري إال ما
تعلق منها بإعالن الغري والتقرير بام يف الذمة ،فتحي وايل ،ص.380
) (88حممد حامد فهمي ،بند ،225رمزي سيف ،بند .393
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املطلب الثاين
رشوط وآثار احلجز عىل االعتامد املستندي
 -27قد تثور صعوبة يف إخضاع احلجز عىل االعتامد املرصيف لذات الرشوط التي خيضع هلا
حمل احلجز وفق ًا للقواعد العامة بالنظر إىل طبيعته الفنية والقواعد التي حتكمه ،ومع ذلك هذه
الطبيعة اخلاصة لالعتامد ال تؤثر عىل رضورة ثبوت عالقة مديونية بني العميل املحجوز عليه
والدائن احلاجز ،وثبوت عالقة مديونية بني املستفيد احلاجز والبنك املحجوز لديه وهذه ال تثري
إشكالية قانونية أو عملية إذ يتم التحقق منها من خالل التقرير بام يف الذمة ،وإنام قد تثور بع
اإلشكاليات املتعلقة بإثبات ملكية املال حمل االعتامد ،وتدق التفرقة بني حق الدائن إذا كان
ناجت ًا عن عقد االعتامد أو الرشاء الذي فتح بمناسبته االعتامد أو كان ناشئ ًا عن حق آخر ال عالقة
له هبام ،بينام ترتجم هذه املسألة من زاوية نظام احلجز والتنفيذ اجلربي يف رضورة توافر رشوط
احلجز من ناحية وهو موضوع الفرع األول ،ومدى قابلية نظام االعتامد املستندي لرتتيب آثار
هذا احلجز من ناحية أخرى وهو موضوع الفرع الثاين:

الفرع األول:
رشوط احلجز عىل حمل االعتامد املستندي
يشرتط نظام احلجز التنفيذي رضورة وجود السند التنفيذي ،وهذا يثري تساؤالً هام ًا حول
إمكانية توقيع احلجز التحفظي عىل حمل االعتامد ،وما إذا كان هذا احلجز حتفظي ًا أم تنفيذي ًا،
وهل تقف اعتبارات الرسية حائ ً
ال دون توقيع هذا احلجز ،وسنتناول تلك املسائل تباع ًا من
خالل تتبع رشوط ومفرتضات احلجز عىل حمل االعتامد املستندي:
 -28املسألة األوىل :هل احلجز عىل قيمة االعتامد حجز ًا حتفظي ًا أم تنفيذي ًا:
ليس هناك ما حيول دون احلجز التحفظي حتت يد البنك عىل قيمة االعتامد استناد ًا إىل عدم
وجود نص قانوين حيظر هذا احلجز ،وإىل حق الدائن يف احلصول عىل حقه ومحايته باحلجز
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التحفظي الذي يلزم تأكيده بدعوى صحة احلجز وإال اعترب كأن مل يكن (.)89
وإذا كانت االعتبارات العملية واملنطقية ترجح توقيع احلجز التحفظي عىل االعتامد يف
املرحلة السابقة عىل تسليم املستندات للبنك حتى ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي ،وذلك
لضامن رسعة وقف حتويل القيمة إىل املستفيد ،وإذا نظرنا إىل الوضع بالنسبة للحجز عىل ما
لدى البنك نجد أن املادة " "321من قانون التجارة جتيز توقيع احلجز التحفظي أو احلجز
التنفيذي عىل حمتويات اخلزانة ،واعتبار حجز حمتويات اخلزانة جمرد إجراء حتفظي وليس إجراء
تنفيذي ًا ال يكسب حق ًا وال هيدره وإنام حيافظ عىل احلق (.)90
ولكننا نرى أن اعتبارات املوازنة بني حق الدائن وحق البنك واملستفيد ال تقر احلجز
التحفظي عىل االعتامد وتعطيل الصفقة رغم إمكانية توقيعه من الناحية القانونية وذلك بالنظر
إىل األرضار التي تلحق باألطراف ،ويستطيع الدائن إجراء احلجز عىل االعتامد بمقتىض السند
التنفيذي ،خاصة أن حجز ما ملدين لدى الغري يبدأ بطبيعته حتفظي ًا ثم يتحول إىل حجز تنفيذي
برفع دعوى صحة احلجز ،ومن ثم ال حمل الفرت

وجود نوعني من احلجز مستقلني ،فحجز

( )89راجع تفصي ً
ال  :أسامة الرويب ،التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،2005 ،ص ،222
نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط يف التنفيذ اجلربي ،دار اجلامعة اجلديدة ،2001 ،ص ،783حممد حامد فهمي ،تنفيذ
األحكام والسندات الرسمية ،ط ،1951 ، 3ص.218
( )90تقيض املادة ( (321بأنه" جيوز توقيع احلجز التحفظي أو احلجز التنفيذي عىل اخلزانة  -2يوقع احلجز بتبليغ البنك
مضمون السند الذي يتم احلجز بموجبه ،مع تكليفه بالتقرير عام إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه .وعىل البنك
بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن خيطر املستأجر فور ًا بتوقيع احلجز وأن يمنعه من استعامل اخلزانة -3 .إذا كان احلجز حتفظي ًا،
حمتويات اخلزانة

جاز للمستأجر أن يطلب من القايض املختص إصدار أمر عىل عريضة بالرتخيص له يف سحب بع
يف حضور من يندبه القايض لذلك -4وإذا كان احلجز تنفيذي ًا التزم البنك بفتح اخلزانة وإفراغ حمتوياهتا بحضور احلاجز

أو من يندبه القايض لذلك ،وخيطر املستأجر بامليعاد الذي حدد لفتح اخلزانة وجرد حمتوياهتا وتسلم إىل البنك أو إىل أمني
يعينه قايض التنفيذ حتى يتم بيعها وفق ًا لألحكام املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية  -5وإذا كان
باخلزانة أوراق أو وثائق ال يشملها البيع وجب تسليمها إىل املستأجر  .فإذا مل يكن حارض ًا وقت فتح اخلزانة وجب
تسليمه ا إىل البنك حلفظها حتى يطلبها املستأجر أو ورثته وإذا مل يتقدم املستأجر أو ورثته الستالم األوراق أو الوثائق
املشار إليها خالل مخس سنوات يكون للبنك احلق يف عر
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ما للمدين لدى الغري بوجه عام يعترب تنفيذي ًا وال خيلو من الصفة التحفظية ألنه حيفظ حق
الدائن ويف الوقت ذاته يمكنه من احلصول عىل حقه من هذا املال ،وال يعني هذا أنه خمتلط (،)91
فهو يبدأ بإجراء وقتي حتفظي هيدف إىل املحافظة عىل ضامن الدائن احلاجز ومنع املحجوز لديه
من تسليم ما لديه للغري أو للمدين ثم يتحول إىل حجز تنفيذي ( ،)92وبإيداع املحجوز لديه
املال خزينة املحكمة إيفاء اللتزامه القانوين يتمكن احلاجز من اقتضاء حقه مبارشة إذا كان بيده
سند تنفيذي(.)93
وندعو املرشع إىل تنظيم احلجز عىل االعتامد املرصيف بنصوص خاصة عىل نحو ما فعل
بالنسبة للحجز عىل اخلزائن وأيض ًا احلجز عىل احلساب اجلاري( ،)94وذلك انطالق ًا من رضورة
( )91بع

األنظمة تعتربه حتفظي ًا كقانون املرافعات القطري ،م ،346والكويتي ،229 ،واإلمارايت ،258 ،والنظام

السعودي ،م 202نظمت وثيقة املنامة ،نظام اإلجراءات املدنية املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي ،الصادرة عام
2001حجز ما للمدين لدى الغري باعتباره حجز ًا حتفظي ًا ،ويرى بع الفقه أن حجز ما للمدين يكون حتفظي ًا دائ ًام عىل
أساس أنه يتم بطريقني إما حتفظي ًا بمقتىض إذن من اجلهة املختصة سواء كان قايض األمور املستعجلة أو القايض الذي
ينظر النزاع ،ويكتفي بأن يكون احلق مرجح الوجود ولو مل يكن معني املقدار وتتوىل املحكمة تقديره ،وبني احلجز
التنفيذي الذي خيتص به قايض التنفيذ أو دائرة التنفيذ ويشرتط وجود سند تنفيذي حلق موجود ومعني املقدار وحال
األداء ،راجع حول موقف األنظمة العربية ووثيقة املنامة :عادل اللوزي وعبد الرمحن الذينبات ،جملة الرشيعة والقانون،
ع ،43يوليو  ،2010ص 299وما يليها ،وموقف املرشع اإلمارايت يف املادتني  259 ،258من قانون اإلجراءات املدنية،
عيل احلديدي ،التنفيذ اجلربي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،منشورات كلية الرشطة ديب ،ط ،2000 ، 1ص،368
وأيض ًا مسلك املرشع العراقي م  75من قانون التنفيذ رقم  35لسنة  ،1980راجع :نزيه نعيم ،احلجز لدى ثالث ،دراسة
مقارنة ،املؤسسة احلديثة ، 2001 ،ص.7
( )92أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،منشأة املعارف ،1978 ،ص  ،501طلعت دويدار ،طرق
التنفيذ القضائي ،منشأة املعارف ،1994 ،ص ،357رمزي سيف ،قواعد تنفيذ األحكام واملحررات الرسمية دار
النهضة ،1969 ،ص ،45عبد املنعم حسني ،منازعات التنفيذ ،اإلشارة السالفة ،ص.132
( )93فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ،ص ،735عبد املنعم حسني ،منازعات التنفيذ ،1969 ،ص ،47طلعت دويدار،
سالف اإلشارة ،ص ،28راجع تفصي ً
ال حول أعامل البنوك :حميي الدين إسامعيل علم الدين ،موسوعة أعامل البنوك من
الناحيتني القانونية والعملية ،اجلزء األول ،1987 ،بند .82
( ) 94النظرة احلديثة لطبيعة حلساب اجلاري عىل أساس أنه وسيلة لتسوية الديون ووسيلة للضامن وضعت احلساب
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البحث عن حلول حتقق احلامية التنفيذية للدائن دون التصادم مع األهداف االقتصادية التي
حيققها ،مع رضورة وجود سند تنفيذي لتوقيع هذا احلجز (.)95
 -29املسألة الثانية :رضورة وجود السند التنفيذي يف احلجز عىل حمل االعتامد:
يشرتط إلجراء حجز ما للمدين لدى البنك وجود سند تنفيذي بيد الدائن ،أو وجود حكم
قضائي ولو كان غري واجب النفاذ إذا كان الدين حمدد املقدار ،أو صدور إذن باحلجز من قايض
التنفيذ وتقدير دين احلاجز مؤقت ًا ،ونرى أنه من األمهية بمكان اشرتاط أن يكون بيد الدائن سند
تنفيذي مكتمل األركان والرشوط لتوقيع احلجز عىل االعتامد محاية ألطرافه وأهدافه استثنا ًء
من حكم املادة ""327مرافعات التي جتيز احلجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غري واجب
النفاذ متى كان الدين الثابت به معني املقدار ،خاصة أنه مل يعد يشرتط أن يكون احلكم هنائي ًا
للكشف عن الرسية لدى البنوك ،فيكون جمرد حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ املعجل رغم
احتامل الطعن عليه وإلغائه (.)96
 رشوط السند التنفيذي الذي جيوز احلجز بمقتضاه عىل االعتامد املرصيف:جيوز التنفيذ عىل االعتامد املرصيف بمقتىض أي نوع من أنواع السندات التنفيذية تتوافر فيه
الرشوط القانونية (:)97
اجلاري ضمن الضامن العام للدائنني ،ومىض املرشع قدم ًا يف حتديد وعاء احلجز وتنظيم فروضه ،ويعترب من أهم صور
التطور الترشيعي بناء عىل مواقف الفقه والقضاء ،راجع :عيل مجال الدين ،آثار احلساب اجلاري ،دراسة لتطور القضاء،
جملة القانون واالقتصاد ،جامعة القاهرة ،س ،30ص ،112عيل مجال الدين ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،
ص ،114طلعت دويدار ،ص.23
( ) 95طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك بني مبدأ الرسية املرصفية وطبيعة العملية البنكية ،دار اجلامعة
اجلديدة ،2009 ،ص ،5عيل البارودي ،حممد فريد العريني العقود التجارية وفق ًا وعمليات البنوك وفق ًا ألحكام قانون
للتجارة رقم  17لسنة  ،1999دار اجلامعة اجلديدة ،2006 ،ص.354
( )96سميحة القليويب ،األسس القانونية لعمليات البنوك ،ص ،247فتحي وايل ،التنفيذ ،ص ،342عاشور مربوك،
النظام القانوين للحجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك ،مكتبة اجلالء ،املنصورة ،1999 ،ص.82
( )97كا ألحكام األجنبية وأحكام املحكمني بعد األمر بتنفيذها وإسباغ الصيغة التنفيذية عليها ،وأية سندات يضفي
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[ ]1رضورة توافر الرشوط املتعلقة باحلق املطلوب اقتضاؤه:
جيوز لكل دائن بدين حمقق الوجود وحال األداء أن حيجز عىل ما يكون ملدينه لدى الغري من
املبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط ( ،)98فقد اشرتطت املادة ""280
مرافعات يف احلق الذي يمكن اقتضاؤه جرب ًا أن يكون حمقق الوجود ومعني املقدار وحال األداء
وإال وقع فاقد ًا مقوماته الشكلية وأوضاعه القانونية الرضورية الالزمة لقيامه ومن ثم يبطل
احلجز ( ،)99ويقصد بتحقق الدين أن يكون ثابت ًا ومؤكد ًا وغري متنازع فيه منازعة جدية ،فإذا
كان حق الدائن احتاملي ًا أو مؤقت ًا أو معلق ًا عىل رشط واقف مل يتحقق بعد ال يتوافر فيه رشط
حتقق الوجود ،ويعترب احلجز باط ً
ال إذا وقع بمناسبة دين غري حمقق الوجود ،أو كان حق الدائن
مؤجالً ،أما عند عدم تعيني املقدار فتقدره املحكمة مؤقت ًا (.)100
عليها القانون قوة السند التنفيذي.
( )98وفق ًا للقواعد العامة جيوز التنفيذ اقتضا ًء لدين ترتب يف الذمة املالية للمحجوز عليه ولو مل يكن هو املدين ،سواء
كانت هذه امل سئولية عن الدين ترتبت باتفاق أو بنص القانون ،كالضامن العادي بعد التجريد والضامن املتضامن
والرشيك املتضامن يف رشكات األشخاص والكفيل العيني يف حدود املال الضامن ،والوارث واملويص له يف حدود ما
يؤول هلم من الرتكة واخللف اخلاص ،راجع :عبد املنعم حسني ،احلجز اإلداري ،1990 ،ص.108
) (99أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ ،ط ،1ص .542 ،عبد املنعم حسني ،املرجع السالف ،ص ،74واألحكام
القضائية املشار إليها فيه ومنها حكم حمكمة النق
حكم هام ملحكمة النق

الصادر يف 1972/1/12جمموعة النق

س ،23ص ،44ويف

فرقت بني سحب األعامل والتحفظ عىل أدوات املقاول وبيعها بحسبانه إجراءات عقدية

تتخذها جهة اإلدارة وختضع الختصاص القضاء اإلداري ،وبني أمر توقيع احلجز الذي يصدر به أمر كتايب من الوزير
أو رئيس املصلحة وخيضع ألحكام قانون احلجز اإلداري وختتص به املحاكم العادية ،نق

مدين ،جلسة

 ،1974/2/12الطعن رقم  ،441س 38ق.
( (100بي نام ال يشرتط لتوقيع احلجز اإلداري أن يكون الدين غري متنازع فيه أو أنه تقرر بحكم هنائي  ،إذ مل يشرتط
القانون رقم  803لسنة  1955سوى أن يكون الدين املحجوز من أجله حمقق الوجود قبل توقيع احلجز ،حمكمة استئناف
املنصورة يف حكمها الصادر بجلسة  ،1961/6/3جملة املحاماة ،س ،43رقم  ،1083ص ،651ومع ذلك عند وجود
نزاع جدي حول قيمة الدين مل جيز القضاء توقيع احلجز اإلداري قبل حتديد قيمة الدين وأنكرت عىل البنك أن يقوم
بتقديره بنفسه ،وأوجبت وقف إجراءات البيع حتى يفصل هنائي ًا يف دعوى تقدير املديونية وتصفية حساب العميل مع
البنك احلاجز ،راجع :حكم حمكمة القاهرة لألمور املستعجلة ،جلسة  ،1966/3/5القضية رقم  1468لسنة ،1966
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[ ]2رضورة توافر الصفة يف األطراف:
وفق ًا للقواعد العامة لكل دائن احلق يف إيقاع احلجز عىل ما ملدينه لدى الغري ،ويثبت هذا
احلق للخلف العام واخلاص للدائن ،واحلاجز قد يكون شخص ًا طبيعي ًا ممث ً
ال بنفسه أو بممثله
االتفاقي أو القانوين ،وقد يكون شخص ًا اعتباري ًا ،وقد يكون وطني ًا أو أجنبي ًا (.)101
بينام تقترص الصفة يف احلجز عىل قيمة االعتامد عىل أطرافه ،وال تتوافر للغري الذي يأخذ يف
هذا الصدد معن ًى خاص ًا ،فدائنو اآلمر لسبب يتعلق باالعتامد أو لدين آخر يعترب غري ًا بالنسبة

للحجز التنفيذي عىل االعتامد ،بل ويعترب غري ًا البنك إذا كان دائن ًا للعميل لسبب ال يتعلق
باالعتامد ،ونرى أن أثر ذلك عدم صحة احلجز التنفيذي عىل قيمة االعتامد الذي يوقعه دائن

لدين آخر مل ينشأ عن االعتامد ،بينام جيوز هلؤالء الدائنني احلجز عىل ما جياوز قيمة االعتامد ،أو
عىل أموال أخرى للمدين لدى البنك وفق ًا للقواعد العامة.
ومسايرة هذا النظر مؤداه أنه ال يكون هناك حمل لطائفة أخرى أن تتزاحم أو تتدخل يف هذا
احلجز األول عىل االعتامد املرصيف( ،)102وحتى بالنسبة ألطرافه ال جمال للمزامحة يف احلجز عىل
االعتامد بني الدائنني ألن ملكيته حلظة احلجز ال تثبت إال ألحد أطرافه ،ومن ثم احلجز ال يقع
أص ً
ال صحيح ًا من غريه هو أو دائنوه ،وتنعدم مصلحة احلاجز الثاين عىل ذات املبلغ إذ وقع
احلجز عىل قيمة االعتامد كامالً (.)103
مشار ًا إليه يف :عبد املنعم حسني ،املرجع السالف ،ص. 72
) (101يف اعتامد االسترياد يكون البنك فاتح االعتامد حملي ًا والبنك املؤيد أجنبي ًا ،ويف اعتامد التصدير يكون البنك فاتح
االعتامد أجنبي ًا والبنك املؤيد حملي ًا ،لذلك تتعدد القوانني الواجبة التطبيق بالنظر إىل الصفة الدولية ،ووفق ًا لنص املادة
" "1/19مدين يطبق القانون املرصي باعتباره قانون مكان التنفيذ وقانون مكان إبرام العقد.
( )102فتحي وايل ،بند  ،90رمزي سيف ،قواعد تنفيذ األحكام واملحررات املوثقة ،دار النهضة العربية،1969 ،
ص ،280عبد املنعم حسني ،احلجز حتت يد البنوك ،1964 ،ص 35وما يليها.
( )103راجع يف القواعد العامة للحجز :أمحد هندي الصفة يف التنفيذ ،دار اجلامعة اجلديدة ،2000 ،ص ،39قارن :عبد
الباسط مجيعي ،طرق التنفيذ وإشكاالته ،دار الفكر العريب ،135 ،1964 ،عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي ،دار
النهضة ،1996 ،ص ،223أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،الطبعة العارشة ،منشأة املعارف،
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وترتيب ًا عىل ما تقدم تعترب الصفة متوافرة يف الطوائف التالية:
 -1العميل املشرتي :حيجز بصفته دائن ًا للمستفيد الذي أخل بالتزامه الناشئ عن عقد البيع،
أو للبنك الذي مل يقم بالتزاماته الناشئة عن عقد االعتامد.
 -2الدائن للبائع ألي سبب قانوين خارج العقد.
 -3املستفيد البائع :إذا أويف بالتزامه وفق ًا لعقد البيع وخطاب االعتامد ومل حيصل عىل قيمة
االعتامد لسبب أو آلخر ،جيوز له أن حيجز عىل قيمة االعتامد حتت يد البنك بصفته دائن ًا
للمشرتي ،ورغم التزام البنك بالدفع إال أن احلجز يفرت وجود غطاء وإال ورد عىل غري حمل
إذا مل يكن البنك مدين ًا للمحجوز عليه وقت توقيع احلجز وفق ًا لنص املادة "2/325مرافعات.
 -4الدائن للمستفيد :يستوي أن يكون احلق املحجوز به ناشئ ًا عن عقد البيع أو عن أي
سبب قانوين آخر.
 -5البنك املحجوز لديه :تثبت الصفة للبنك يف الفر

الذي يصبح فيه دائن ًا للعميل،

فيحجز عىل الغطاء النقدي لالعتامد رغم ما له من حيازة مستقلة للامل املحجوز عليه ألن
سلطته عليها ال ختوله متلكه بغري إجراءات مامل جتر مقاصة عىل نحو ما سيأيت.
[ ]3توافر رشوط املال حمل التنفيذ يف االعتامد املرصيف:
يشرتط يف حمل التنفيذ اجلربي أن يكون حق ًا مالي ًا ،ويتوافر يف االعتامد املرصيف صفة احلق
املايل (.)104
وجيوز احلجز عىل احلقوق املؤجلة أو املعلقة عىل رشط عم ً
ال بنص املادة " "325جيوز لكل
ص ،44وايل ،التنفيذ اجلربي ،دار النهضة ،1998 ،ص ،316رمزي سيف ،التنفيذ ،ص ،313راجع تفصيالً :عزمي عبد
الفتاح ،سالف اإلشارة ،ص ،453حممود حتيوي ،سالف اإلشارة ،ص.198
) (104عند فتح االعتامد يضع البنك حتت يكون للعميل وسائل دفع يف حدود معينة يقوم بالسحب نقد ًا أو بتحويل
مرصيف أو بسحب كمبياالت خالل مدة االعتامد مقابل ردها فض ً
ال عن العموالت واملرصوفات.
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دائن بحق حمقق الوجود حال األداء أن حيجز عىل ما يكون ملدينه لدى الغري من الديون ولو
كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط ،وجيب لصحة احلجز عىل حق معني يف ذمة البنك أن يكون
قد نشأ بسببه عىل األقل قبل احلجز ولو كان مؤجل االستحقاق إىل ما بعد حصوله ،ويكون قد
استقر يف ذمة املحجوز لديه بعد احلجز بأن كان معلق ًا عىل رشط واقف وحتقق بعد احلجز(،)105
وبالنسبة للحساب اجلاري جمرد قفل احلساب وتسويته يصبح الرصيد النهائي يعترب مستحق ًا
ومن ثم يصبح الرصيد مستحق ًا وحمدد املقدار وحال األداء( ،)106أما احلجز عىل االعتامد
املرصيف فيقترص احلجز عىل قيمة االعتامد وال يتناول احلجز كل دين ينشأ للمدين يف ذمة
املحجوز لديه إىل وقت التقرير بام يف ذمته ألن احلجز ليس عام ًا ،ولكن تعترب أية فوائد أو أرباح
مستحقة عن قيمة االعتامد ضمن املال املحجوز عليه من تاريخ إعالن ورقة احلجز للبنك
املحجوز لديه ،ولو كانت مستحقة عن فرتة سابق عىل احلجز(.)107
وجيوز احلجز عىل االعتامد اململوك ألكثر من عميل فيأخذ حكم احلساب املشرتك أو احلصة
الشائعة فيحجز عليه حسب احلصص أو بالتساوي( ،)108ويف حالة قيام البائع بسحب كمبيالة
مستندية عىل البنك املنشئ لالعتامد وقام بخصمها وحصل عىل قيمتها ،فإن احلجز الالحق
للخصم يف هذا الفر أيض ًا يرد عىل غري حمل ،ألن املستفيد املحجوز عليه مل يعد دائن ًا وقت
) (105الطعن رقم  ،406س 37ق ،جلسة  ،1972/7/13مج س ،23ص.1115
( )106جلسة  ،2018/1/14الطعن رقم  6185لسنة  82ق.
( )107فتحي وايل ،ص ،306أمحد مليجي ،ص ،409رمزي سيف ،قواعد تنفيذ األحكام واملحررات املوثقة ،الطبعة
الثامنة ،مرص ،1969/1968 ،ص ،313وهذا ما نصت عليه غالبية الترشيعات العربية منها نظام املرافعات السعودي
م ،210ووثيقة املنامة ،251 ،واملرافعات القطري م ،445واملرافعات الكويتي ،227 ،واملرافعات البحريني، ،282 ،
الترشيعات كالترشيع األردين ،م ،36نطاق احلجز إىل الديون التي تنشأ بعد اإلقرار،

والعامين ،352 ،بينام مدت بع
وهذا يفر التزام ًا عىل املحجوز لديه بتقديم تقرير إضايف بام يستجد يف ذمته من أموال بعد التقرير.

) (108أخذت غالبية الترشيع كاملادة " "257من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،واملادة " "202من قانون
املرافعات الرشعية السعودي ،واملادة " "227من قانون املرافعات الكويتي ،واملادة " "445من قانون املرافعات
القطري ،واملادة" "3/141من أصول املحاكامت األردين وكذلك املادة" "6من قانون التنفيذ  ،طلعت دويدار ،طرق
التنفيذ القضائي ،ص.108
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احلجز للبنك املحجوز عليه .فيجوز احلجز عىل البضاعة التي أنشئ االعتامد بسببها ،أو عىل
قيمة التأمني املستحق يف حالة هالكها إذا كان حتت يد البنك.
[ ]4رضورة ملكية املدين للامل حلظة إعالن ورقة احلجز:
من الرشوط اجلوهرية يف احلجز عىل االعتامد املرصيف أن يكون املدين مالك ًا لقيمة االعتامد
وأن القيمة الزالت يف ذمة املدين عند احلجز ،فإذا زالت ملكيته عن حمل االعتامد املرصيف أو
انتقلت للغري قبل بدء احلجز تبطل إجراءات احلجز( ،)109وتثري مسألة تكييف سبب ملكية املال
للمستفيد إشكالية تصدى هلا بع الفقه بأن اعترب تلقي البنك الغطاء عند التعاقد "وفا ًء
معج ً
ال"( ،)110وال نرى ذلك ألن التزام العميل بالوفاء للبنك ال ينشأ قبل قيام البنك بالوفاء
للمستفيد ،وال حمل لتعجيل وفاء مل ينشأ سببه وقت دفع قيمة الغطاء إىل البنك ،كذلك ال يعترب
"رهن ناقص"( ،)111ألن البنك يتملك هذا الغطاء بعد قيامه بالدفع للمستفيد ويكون دائن ًا
مرهتن ًا للبضاعة بنص القانون كام سنرى.
فالبنك ال يتملك قيمة الغطاء إذ يظل مملوك ًا للعميل قبل الدفع ويدخل ضمن عنارص ذمته
املالية ولكن خيصص تأمين ًا للصفقة بام حيول دون الترصف فيه من أي من األطراف خالل مدة
االعتامد ،وإذا انقىض التزام البنك بالدفع ألي سبب غري التنفيذ اسرتد العميل حقه يف الترصف
يف الغطاء ويكون مالك ًا له ودائن ًا للبنك بقيمته ،أما إذا اتفق العميل مع البنك أن يكون فتح
االعتامد عىل املكشوف دون تلقي البنك غطاء ،فال يكون لدائني املشرتي احلجز عىل قيمة
االعتامد لعدم ملكية املدين له ،أيض ًا ال يصح احلجز عىل قيمة االعتامد من قبل املستفيد أو دائنيه
ألن التزام البنك يف مواجهة املستفيد من الناحية القانونية يظل قائ ًام حلني تسليم املستندات
مطابقة ولكن ال يكون له حق احلجز لعدم ثبوت ملكيته له ،ويمكن للمستفيد ودائنيه توقيع

( )109فتحي وايل ،ص ،179أمحد هندي ،أصول التنفيذ اجلربي ،دار اجلامعة اجلديدة ،2006 ،ص.372
( )110حميي الدين إسامعيل ،االعتامد املستندي ،ص ،192قارن :اليامين ،ص.144
( )111سميحة القليويب ،سالف اإلشارة ،ص191بند ،122 ،عيل البارودي ،سالف اإلشارة ،بند .222
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حجز حتفظي عليه حلني قبول املستندات وقيد املبلغ ،أيض ًا ال جيوز للبنك احلجز عىل الغطاء
بدينه جتاه العميل الناشئ عن االعتامد قبل تنفيذ التزامه بالدفع للمستفيد.
 -30املسألة الثالثة :الرسية املرصفية وحجز ما للمدين لدى البنك:
يواجه احلجز عىل االعتامد املرصيف كغريه من العمليات املرصفية مسألة القيد الذي يضفيه
مبدأ الرسية املرصفية التي تعترب من أساسيات العمل املرصيف ،حيث يلتزم احلاجز باستصدار
أمر من حمكمة استئناف القاهرة لتكليف البنك بالتقرير بام يف الذمة ( ،)112وال نرى يف هذا األمر
تقييد ًا للحامية التنفيذية أو للحجز عىل األموال املدين لدى البنك (.)113
وعىل نحو ما ذهب الفقه وبحق أن املرشع يف املادة " "98من قانون البنوك تناول فرض ًا
وحيد ًا هو مرحلة التقرير بام يف الذمة يف مرحلة توقيع احلجز وهذا يفرت إيقاع حجز ما
للمدين لدى الغري بالفعل( ،)114وملا كان حجز ما للمدين لدى الغري وفق ًا لنص املادة ""328
مرافعات يقع يف ترتيب زمني يبدأ بإعالن ورقة احلجز إىل البنك املحجوز لديه ،ثم يليها مرحلة

( )112الطعن رقم  3449لسنة  81ق ،جلسة  2013/2/12أيض ًا جلسة  ،2018/1/17طعن رقم 13447لسنة
 75ق ،جلسة  ،2018/1/14الطعن رقم  6185لسنة  82ق ،جلسة  ،2013/6/19الطعنان رقم 9619 ،9657
لسنة  82ق املرشع املرصي أكد رسية عمل البنوك يف مرحلة مبكرة وكرس هلا قانون ًا كام ً
ال بشأن رسية احلسابات املرصفية
رقم  205لسنة  ، 1990وقد كان املختص باإلذن النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني األول ،وكانت هذه
الصعوبات القانونية والعملية سبب ًا النتقاد فقه املرافعات ودافع ًا للتعديل الترشيعي بقانون البنك املركزي واجلهاز
املرصيف رقم  88لسنة  2003الذي ألغى يف مادته األوىل القانون رقم  205بشأن رسية احلسابات ،وإن رددت املواد من
 97إىل  101غالبية أحكامه ،فتحي وايل ،التنفيذ ،دار النهضة2006 ،ص ،344طلعت دويدار ،طرق التنفيذ القضائي،
ص333واملراجع املشار إليها فيه.
( )113سميحة القليويب ،األسس القانونية لعمليات البنوك ،ص ،247فتحي وايل ،التنفيذ ،ص ،342عاشور مربوك ،النظام
القانوين للحجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك ،مكتبة اجلالء ،املنصورة ،1999 ،ص.82
( )114احلكم الصادر بالكشف عن الرسية ال يصلح بذاته سند ًا لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغري ،ألن هذا اإلجراء
ليس تنفيذي ًا وال يثبت مديونية املدعى عليه ،عكس ذلك ،طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك بني مبدأ الرسية
املرصفية وطبيعة العملية البنكية ،ص.30
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إعالن املدين املحجوز عليه فإن مرحلة إعالن احلجز ال حتتاج إىل إذن(.)115
أما عند قيام البنك باحلجز حتت يد النفس فال حيتاج إىل استصدار إذن أصالً وال يتقيد
بالرسية ألهنا ال متتد إىل املعامالت املرصفية بني البنوك وعمالئها وذلك عم ً
ال بنص املادة
" "101من القانون رقم  88لسنة .2003
اجلهات

ويلتزم البنك عند احلجز حتت يده بتقديم إقرار بام لديه ،وقد أعفى املرشع بع

من التقيد بشكل التقرير بام يف الذمة وإجراءاته وذلك بمقتىض املادة " "340مرافعات،
فيكتفي بإعطاء احلاجز بناء عىل طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ،وهذا ينطبق عىل احلجز عىل ما
للمدين لدى البنك وبصفة خاصة بنوك القطاع العام ،وعىل نحو ما ذهب الفقه ال يعترب هذا
إعفا ًء من التقرير بام يف الذمة ،وإنام صورة خمتلفة لشكل التقرير( ،)116وتقوم هذه الشهادة مقام
اإلقرار بام يف الذمة(.)117
وقد أكدت حمكمة النق

أن البنوك تعترب من اجلهات التي أعفاها املرشع من اتباع

إجراءات التقرير املبينة يف املادة " "339اكتفاء بإعطاء احلاجز متى طلب شهادة تتضمن
البيانات الواجب ذكرها يف التقرير من حيث قدر الدين وسببه وأسباب انقضائه إذا كان قد
انقىض ،ويبني كافة احلجوز املوقعة حتت يده( ،)118وألن هذا احلجز ليس عام ًا فال يذكر البنك
كافة البيانات املتعلقة بأرصدة املحجوز عليه لدى البنك.
 -31يرتتب عىل تقديم الشهادة حتديد حمل احلجز وثبوت حق املحجوز عليه لدى
( ) 115رضا السيد عبد احلميد ،رسية احلسابات املرصفية عىل ضوء القرار بقانون رقم  205لسنة  1990وقانون
التجارة اجلديد ،دار النهضة ،2002 ،ص 40وما يليها.
( )116طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،ص ،57ويشري تأييد ًا إىل حكم حمكمة النق

الدائرة املدنية،

جلسة  ،1967/6/29الطعن رقم  ،176س 43ق ،مج مكتب فني ،س ،18ص.1435
( )117ذات الوضع يف األنظمة العربية كاملادة  257من وثيقة املنامة ،واملادة  234كويتي ،و 263إمارايت ،واملادة 340
عامين ،واملادة  457قطري.
( )118نق

مدين ،جلسة  ،1998/5/24الطعن رقم  ،2447س 62ق ،مشار ًا إليه يف :طلعت ،ص.58
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البنك( ،)119وألن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير فيوقع ذات اجلزاء الذي قررته املادة ""343
من قانون املرافعات عند امتناع البنك عن إعطاء هذه الشهادة وهو التزامه بدفع قيمة الدين
املحجوز من أجله ،حيث تكرس املادة السالفة مبدأ اجلزاء التعوييض بإلزام املحجوز لديه
بالدين املحجوز من أجله واملرصوفات فض ً
ال عن التعوي املرتتب عىل تقصريه أو تأخريه
وذلك بدعوى اإللزام( ،)120ويستطيع البنك أن يثبت عدم إحلاق أي رضر باحلاجز من جراء
عدم تقديم الشهادة( ،)121ونرى أنه ينبغي تعطيل هذا اجلزاء بالنسبة للبنوك بنص ترشيعي
خاصة يف احلاالت التي ال تفيد فيها هذه الشهادة ( ،)122وألن استبعاد هذا اجلزاء حيد من تداول
املستندات احرتام ًا لرسية التعامالت البنكية(.)123

( )119تقترص مسئولية البنك عىل ما يرد يف الشهادة من معلومات تنايف احلقيقة كالبيانات واملددة القانونية اخلاصة
باالعتامد واإلجراءات التي متت ،سميحة القليويب ،ص ،227أمحد عادل أبو زيد ،مرشوعية حق الدائن يف احلجز
التنفيذي عىل أموال مدينه يف ضوء االلتزام بالرسية املرصفية ،بحث منشور بمجلة العلوم القانونية ،جامعة عجامن ،ع،6
مج ،3يوليو  ،2017ص  ،84رضا السيد عبد احلميد ،رسية احلسابات املرصفية ،دار النهضة  ،2002 ،ص.3
( )120فتحي وايل ،بند  ، 171عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي ،دار النهضة 2001 ،ص ،663رمزي سيف،
قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية ،دار النهضة ،1967 ،ص ،313أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية
والتجارية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،1982 ،ط ،8ص ،540أمحد ماهر زغلول ،أصول وقواعد املرافعات ،دار
النهضة ،ص ،1028وجدي راغب ،النظرية العامة للعمل القضائي ،رسالة عني شمس ،1974 ،ص.115
( )121املرشع القطري يف املادة " "460 ،461من قانون املرافعات رقم  13لسنة  1990أمهل املحجوز لديه قبل تقرير
مسئوليته عن الدين مدة ال تزيد عىل مخسة عرش يوم ًا وإال حكم عليه بغرامة ال جتاوز ربع املبلغ املحجوز من أجله متنح كلها
أو بعضها للحاجز عىل سبيل التعوي

 ،وإذا أرص عىل االمتناع عن التقرير رغم تكليفه أو قرر عىل غري احلقيقة أو أخفى

األوراق املؤيدة جاز احلكم عليه للدائن احلاجز الذي بيده سند تنفيذي باملبلغ املحجوز من أجله ،مجال الدين مكناس،
حجز ما للمدين لدى الغري ،جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية ،مج  ،18ع ،2002 ، 1ص.118
( )122يرى بع

الفقه أنه ال يفيد يف احلجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية ،راجع تفصيالً :عاشور مربوك ،ص.85

( )123هذا اجلزاء قررته غالبية األنظمة القانونية كاملادة  260من وثيقة املنامة واملادة  268إمارايت واملادة  237كويتي
واملادة  206سعودي واملادة  343عامين واملادة " "284بحريني.
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الفرع الثاين:
آثار احلجز عىل االعتامد املستندي
 -32هيدف حجز ما للمدين لدى الغري إىل إلزام املحجوز لديه باإلفصاح عام لديه من
أموال للمدين املحجوز عليه ليتمكن من استيفاء حقه من هذا املال بالنظر لعدم وجوده يف
حيازة املدين( ،)124وبالنسبة للحجز عىل االعتامد ال يمتد اإلفصاح ملا للمدين لدى البنك من
أموال أخرى مستحقة أو قد تستحق له لدى البنك سواء رصيد احلساب الذي يدعم االعتامد
أو االعتامدات األخرى حال وجود أكثر من اعتامد مفتوح ،وإنام يثبت يف الشهادة التي تقوم
مقام اإلقرار قدر الدين وسببه واحلجوز املوقعة حتت يده مؤيدة باملستندات( ،)125ويتقيد البنك
باحلدود املتعلقة باحلجز وال يقدم مستندات الصفقة برمتها ،أو يرد البنك بنفي عالقة املديونية
أو انقضائها وسبب االنقضاء حمدد ًا بالتاريخ والساعة ومؤيد ًا باملستندات(.)126
( ) 124نحيل يف ذلك إىل املراجع املتخصصة :حممد إبراهيم ،النظرية العامة حلجز املنقول ،2006 ،ص ،516وايل،
ص ،336أمحد خليل ،قانون التنفيذ اجلربي ،دار اجلامعة اجلديدة1997 ،ص ،371عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ
اجلربي يف قانون املرافعات ،دار النهضة 1993 ،ص  ،524حممود التحيوي ،النظام القانوين للحجز ،منشأة املعارف
اإلسكندرية ،2002 ،ص .263
( )125أمحد مليجي ،ص ،457فتحي وايل ،ص ،356نبيل إسامعيل عمر ،الوسيط يف التنفيذ اجلربي ،اإلسكندرية ،دار
اجلامعة اجلديدة ،2001 ،ص ،841أيض ًا :طلعت دويدار ،التعليق عىل قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،
 ،1994ص ، 397ويرى أن هذا التقرير ليس من أدلة اإلثبات وإنام من طرق نقل عبء اإلثبات وإعفاء الدائن من عبء
اإلثبات.
( )126احلجز الكيل يؤدي إىل إيقاف وجتميد احلسابات ،ويلجأ إليه الدائن كإجراء احرتازي عند عدم معرفته بأموال
املدين أو للضغط عىل املدين ،ووفق ًا لقواعد مؤسسة النقد السعودي الصادرة يف  1423/3/2هـ جيب عىل مجيع البنوك
أن تشمل يف بحثها للكشف عن األرصدة واحلسابات واحلجز عليها احلسابات القائمة واملغلقة واملعلقة وغري املطالب
هبا واحلواالت العاجلة ،وإبقاء الكشف واحلجز مستمر ًا وساري املفعول بشكل دائم إىل أن يرد هلا إشعار آخر برفع
احلجز والسامح بالتعامل عىل احلسابات املبلغ عنها ،ويشمل احلجز أية حسابات قد يتم فتحها بتاريخ الحق لطلب
احلجز أو لتاريخ إفادة البنك ببيانات حسابات العميل ،السيد حممد اليامين ،مسئولية البنك جتاه الغري عن خطئه يف فتح
احلساب وتشغيله ،جملة الدراسات القانونية ،ع.1987 ، 9
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 -33إجراءات احلجز عىل قيمة االعتامد تبدأ بإعالن املحجوز لديه:
اإلعالن هو العمل اإلجرائي الذي يستطيع الدائن احلاجز بمقتضاه منع املحجوز لديه من
الوفاء بام يف ذمته أو تسليمه للمدين املحجوز عليه( ،)127ويعلن يف الفرع املحجوز لديه ويعترب
احلجز قد أوقع حلظة وصول اإلعالن إىل البنك ،وتعترب ورقة احلجز من أوراق املحرضين،
ويلزم أن يتوافر فيها البيانات العامة فض ً
ال عن البيانات اخلاصة.
 -34رضورة إعالن السند التنفيذي إىل املحجوز عليه:
اشرتطت املادة " "281من قانون املرافعات إعالن املدين بالسند التنفيذي قبل البدء
بإجراءات التنفيذ( ،)128ويسقط احلجز ويعترب كأن مل يكن بعدم إبالغه للمدين خالل ثامنية أيام
من تاريخ توقيعه ،ويبطل حجز ما للمدين لدى الغري إذا مل يستويف أوضاعه الشكلية وأركانه
كام لو أوقع بغري سند أو إذن من القايض ،أو إذا كان احلاجز غري دائن أو مل يعد دائن ًا ألي سبب
أو مل يكن املحجوز لديه مدين ًا للمحجوز عليه وقت احلجز(.)129
 -35آثار إعالن حمرض احلجز إىل املحجوز لديه:
يرتب هذا احلجز آثاره من حلظة إعالن البنك بورقة احلجز ،حيث نصت املادة ""328
مرافعات عىل أنه "حيصل احلجز بدون حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين بموجب ورقة من أوراق
املحرضين تعلن إىل املحجوز لديه" ،وعند وصول اإلعالن إىل البنك يتأكد من وجود االعتامد املراد
حجزه عىل قاعدة بيانات البنك وسجالته ويتحقق من القيود والتعليامت.

( )127ذات اإلجراء بالنسبة للحجز عىل األوراق املالية ،راجع تفصيالً :أسامة املليجي ،التنفيذ اجلربي عىل األوراق
املالية التي تصدرها رشكة املسامهة ،دار النهضة ،2004 ،ص.142
( )128أجاز قانون التنفيذ األردين ،م ، 8تقديم طلب التنفيذ من قبل املحكوم له أو املحكوم عليه وإيداع ما يف ذمته
خزانة املحكمة ،ويف ذات الوقت مل يلزم الدائن بإعالن املدين بالسند التنفيذي.
) (129فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي وفق ًا ملجموعة املرافعات ،1987 ،دار النهضة ،ص ،287طلعت دويدار ،النظرية
العامة للتنفيذ القضائي 2008 ،ص.45
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وعىل نحو ما أسلفنا ختصيص حمل االعتامد للوفاء بحقوق املستفيد ال جيعله بمنأى عن
احلجز وإنام يقيده برضورة االعتداد بمن تثبت له ملكيته حلظة توقيع احلجز ،ولذلك يعترب
توقيت تسليم اإلعالن للبنك جوهري لصحة هذا احلجز ،وتوضيح ًا لتلك األمهية علينا أن
نقارن بني استالم البنك إعالن احلجز عىل ما يف احلساب اجلاري لديه أثناء مواعيد العمل
الرسمية فيكون ملتزم ًا بإجراءات احلجز فور استالمه ألن تراخي البنك يف تنفيذه من شأنه أن
يعر

احلاجز إىل خماطر مسارعة املدين لسحب الرصيد(.)130

وهذا الوضع ال ينطبق بدقة بالنسبة لالعتامد املرصيف رغم أمهية الوقت ورضورة حتديده،
فعند وصول اإلعالن أثناء يوم العمل ينتظر لنهاية يوم العمل التزام ًا بميعاد تسليم املستندات
ليصبح موقف املستفيد هنائي ًا ،فإذا تم استالم املستندات كانت قيمة االعتامد حق ًا للمستفيد
وتعترب انتقلت إليه قبل توقيع احلجز إذا تم استالم املستندات صحيحة يف ذات اليوم الذي ورد
فيه إعالن احلجز ،ومن ثم ال يرد احلجز عىل حمل ألن إجراءات احلجز تتم بعد انتهاء يوم العمل
وتنفيذ التعامالت ،لذلك يعتد بلحظة دخول مبلغ االعتامد يف ذمة املستفيد لتقرير صحة احلجز
عليه من دائني العميل أو بطالنه.
وسندنا يف ذلك ما جيرى عليه العمل يف البنوك ،وعم ً
ال بنص املادة " "332من قانون
التجارة التي تقيض بأن "يمتلك املستفيد القيمة حمل النقل املرصيف من وقت قيدها يف اجلانب
الدائن من حسابه" ،وهذا احلكم عام التطبيق سواء كان أمر النقل أو التحويل يف ذات البنك
أو يتم بني بنكني خمتلفني( ،)131وبالتزام البنك بتنفيذ التحويل املرصيف حلساب املستفيد
وبمجرد إجراء القيد ينشأ للمستفيد حق شخيص يف مواجهة البنك ،وال جيوز الرجوع يف أمر
النقل بعد هذا التاريخ ،ومن ثم ال يستطيع دائنو العميل احلجز عىل مبلغ التحويل وال يرتب
احلجز الذي يقع أي أثر (.)132
( )130طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك بني مبدأ الرسية املرصفية وطبيعة العملية البنكية ،ص.44
( )131حمسن شفيق ،الوسيط يف القانون التجاري ،ج2ص ،602عيل مجال الدين ،ص.200
( )132ال يملك البنك أن يعدل من التزاماته قبل املستفيد استناد ًا إىل أن العميل اآلمر قد عدل تعليامته بشأن قيمة
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وترتيب ًا عىل ذلك عند ورود إعالن احلجز قبل إجراء هذا القيد وقبل ورود املستندات ومطابقتها
يؤرش البنك باحلجز عىل مستندات االعتامد املثبتة يف حسابات العميل تنفيذ ًا إلجراء احلجز،
ويتجمد تنفيذ االعتامد بني أطرافه حلني حتديد مصري هذا احلجز ،ويعيد البنك تشغيله إذا رفع
احلجز ودي ًا أو قضائي ًا ،أما إذا استمر احلجز وتوالت إجراءات التنفيذ فيتم تصفيته وقفله هنائي ًا
( ،)133ولذات السبب نرى أن البنك ال يبادر بتقديم الشهادة إال يف اليوم األخري قبل انتهاء املهلة
احرتام ًا مليعاد تسليم املستندات تفادي ًا ملسئوليته يف مواجهة املستفيد (.)134
 -36أثر الوفاء للمستفيد عىل احلجز عىل االعتامد املرصيف وصحته:
يثور التساؤل عن أثر الوفاء املرشوط عىل صحة احلجز ،والذي يعترب وفا ًء معلق ًا عىل رشط

يتوقف مصري احلجز عىل قبول اآلمر

فاسخ هو قبول اآلمر للمستندات ،نرى أنه يف هذا الفر
للمستندات فتصبح قيمة االعتامد حق ًا للمستفيد ويقع حجز دائني العميل اآلمر باطالً ،حتى

ولو كان دافعه لقبول املستندات غري املطابقة هو التهرب من احلجز املوقع عىل قيمة االعتامد،
وعىل العكس يقع صحيح ًا إذا رف اآلمر املستندات.
االعتامد أو مدته أو بيانات املستندات املطلوبة ،عيل البارودي ،ص ،206ص ،472سمري الرشقاوي ،ص.559
) (133يرتتب أيض ًا عىل احلجز عىل احلساب اجلاري جتميده ،كذلك احلال يف وديعة الصكوك طبق ًا لنص املادة ""315
بأنه إذا ادعى شخص استحقاق الصك املودع وجب عىل البنك إخطار املودع مبارشة واالمتناع عن رد الصك إليه حتى
ينتهي النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ،وعىل مدعي استحقاق الصك إقامة دعواه خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ االدعاء وإال
اعترب االدعاء كأن مل يكن ،وطبق ًا لنص املادة " "308جيوز جتميد احلساب املشرتك إذا أخطر أحد أصحاب احلساب
املشرتك البنك بوجود خالفات بينهم حتى تتم تسوية اخلالف رضاء أو اقتضاء ،وإذا وقع حجز عىل رصيد أحد أصحاب
احلساب املشرتك رسى احلجز عىل حصة املحجوز عليه من رصيد حساب يوم إبالغ البنك باحلجز ،وعىل البنك وقف
السحب من احلساب املشرتك بام يساوي احلصة املحجوز عليها ،وإخطار أصحابه أو من يمثلهم باحلجز خالل مدة ال
جتاوز مخسة أيام ،عيل البارودي ،سالف اإلشارة بند  ،238عيل مجال الدين ،سالف اإلشارة ،ص.388
( )134إذا أوقع حجز جديد عىل هذا املبلغ املودع جيوز للحاجز اجلديد تكليفه بالتقرير ،رمزي سيف ،التنفيذ ،ص،316
واإليداع طبق ًا ألحكام املادتني 203 ،202مرافعات يعفى البنك من واجب التقرير إذا كان كافي ًا وذلك بأن يودع خزانة
املحكمة مبلغ ًا مساوي ًا للمبلغ املحجوز من أجله باإلضافة إىل املرصوفات والفوائد ،وخيصص للوفاء بدين احلاجز غري
أن خيار اإليداع من قبل البنك لقيمة االعتامد يف خزينة املحكمة واقعي ًا ليس يسري ًا الرتباطه بقيود حماسبية ودفرتية.
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تربأ ذمة البنك يف مواجهة كل من احلاجز واملحجوز عليه يف حدود القيمة التي قيدت
بالفعل يف حساب املستفيد أو يف حساب البنك املراسل إيفاء اللتزامه القانوين ،وعند قيامه
بالوفاء بعد احلجز فإن هذا الوفاء يقع صحيح ًا بني أطرافه لكن ال ينتج أثره يف مواجهة الدائن
احلاجز فيلتزم البنك بالوفاء ثانية للدائن احلاجز.
أما إذا تراخى البنك يف قبول املستندات حلني مراجعة املدين اآلمر بشأن قبول املستندات
غري املطابقة إذا كانت له مصلحة يف قبوهلا فإن احلاجز يستفيد من هذا األجل ويقع احلجز
صحيح ًا قبل قيد القيمة حتى إذا تراخى ملا بعد انتهاء أجل االعتامد.
وإذا وقع احلجز ممن ال حيق له احلجز أو عىل ماال جيوز احلجز عليه يصح الوفاء رغم احلجز
لعدم ترتب آثار هذا احلجز ،وسندنا يف ذلك ما تقيض به املادة " "558مرافعات من أنه جيب عىل
املحجوز لديه رغم احلجز أن يفي للمحجوز عليه بام ال جيوز حجزه بغري حاجة إىل حكم بذلك،
مع مالحظة أن هذا يقترص عىل حالة احلجز عىل ما ال جيوز حجزه دون احلاالت األخرى التي
قد تعيب إجراءات احلجز( ،)135أيض ًا يصح الوفاء إذا أعلن احلجز إىل املركز الرئييس للبنك ومل
يبلغ الفرع املحجوز لديه وقام بالدفع من الفرع قبل إبالغه باحلجز.
وال جيوز اتفاق البنك مع العميل عىل عدم جواز احلجز عىل قيمة االعتامد ألن طرق احلجز
يف جمموعها بحسباهنا وسائل لقهر املدين عىل القيام بام التزم به تتعلق بالنظام العام وال جيوز
االتفاق عىل خمالفتها أو اختيار طريق حجز مغاير ملا رسمه القانون حسب طبيعة املال املنفذ
عليه ،وإال ترتب البطالن املتعلق بالنظام العام(.)136
 -37هل يملك البنك عمل مقاصة بني مال له لدى العميل املدين وبني قيمة االعتامد؟
جتيز أحكام القانون املدين يف املادتني " "367، 362للدائن إجراء املقاصة بني املستحق له
( )135عبد املنعم حسني ،ص 498واألحكام املشار إليها تطبيق ًا هلذه املادة ،ويرى أنه إذا كان الوفاء ال يسبب رضر ًا
للحاجز ،ويعطى مثال لذلك بأنه كام لو كان احلاجز دائن ًا عادي ًا وتم الدفع لدائن ممتاز.
( )136حكم حمكمة أسيوط االبتدائية ،جلسة  ،1967/5/21القضية رقم  ،1967/61مدين مستأنف ،مشار ًا إليه يف
عبد املنعم حسني ،ص.150
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واملستحق ملدينه لديه ولو اختلف سبب الدينني ،برشط أن يكون كل منهام خالي ًا من النزاع
ومستحق األداء صاحل ًا للمطالبة به قضاء ،وبرشط أال تقع املقاصة إرضار ًا بحقوق كسبها
الغري(.)137
وجرى العمل يف البنوك عندما تتعدد حسابات العميل لدى البنك لتفادي قاعدة استقالل
احلسابات عىل ما تقىض به املادة " "307من قانون التجارة أن يتفق البنك مع العميل عىل ربط
احلسابات بتخصيص الرصيد الدائن ألحدها لضامن الرصيد لآلخر بحيث تعترب كحساب
واحد ،ومن ثم حيق للبنك استخدام األرصدة القائمة يف تلك احلسابات والودائع بغر
تسوية احلسابات املدينة واستيفاء ديونه لدى العمالء(.)138
وبذلك يتمكن البنك إجراء مقاصة بني أرصدة احلسابات فينقيض الدينان يف حدود األقل
منهام( ،)139وهذا يفرت وجود سبب املقاصة قبل احلجز حسبام نصت املادة " "2/367من
قانون املرافعات "إذا أوقع الغري حجز ًا حتت يد املدين ثم أصبح املدين دائن ًا لدائنه فال جيوز له
أن يتمسك باملقاصة إرضار ًا باحلاجز".
وبنا ًء عىل ذلك يكون تاريخ توافر رشوط املقاصة تارخي ًا حاس ًام يف أثرها عىل احلجز ،فإذا مل
تتوافر رشوط املقاصة ووقع احلجز قبل أن يصبح دين البنك قاب ً
ال للمقاصة فال تصح املقاصة
محاية حلقوق احلاجز ،وبعبارة أخرى إذا نشأ حق البنك قبل احلجز عىل ما لديه للمدين.
ومن ناحية أخرى تتوقف صحة املقاصة عىل رشط عدم اإلرضار باحلاجز ،ومن ثم يمتنع
عىل البنك التمسك بعد احلجز باملقاصة القانونية بني الدين املحجوز عليه يف ذمة البنك ،وبني
أي دين نشأ للبنك يف ذمة العميل املحجوز عليه بعد هذا احلجز وذلك محاية حلق احلاجز،
ويرى بع الفقه أن هذا ال يعد استثناء رغم أنه يف ظاهره كذلك وإنام يعد تطبيق ًا للقواعد
( )137السنهوري ،الوسيط ،ج ،3بند.545
( )138نق

جتاري ،جلسة  ،2013/6/19طعن رقم  ،9619 ،6657لسنة  82ق.

( )139هذا ما أكدته حمكمة النق
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العامة التي متنع البنك املحجوز لديه من الوفاء للعميل املحجوز عليه عىل أساس أن املقاصة
تنطوي عىل معنى الوفاء(.)140
 -38حق البنك يف بيع البضاعة حمل االعتامد:
هيدف عقد الرشاء الذي ينشأ االعتامد من أجله إىل توفري البضاعة حمل عقد البيع ،وطبق ًا
لنص املادة " "350من قانون التجارة إذا مل يدفع اآلمر إىل البنك قيمة املستندات املطابقة
لرشوط فتح االعتامد خالل ستة أشهر من تاريخ تبلغيه وصول تلك املستندات جاز للبنك
التنفيذ عىل البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ عىل األشياء املرهونة رهن ًا جتاري ًا(.)141
وغالب ًا ما يتفق البنك مع العميل عىل أن تصدر املستندات صادرة إلذنه ليثبت له حق
امللكية ،ويقوم البنك بتظهريها للمشرتي إذا أوىف بالقيمة أو يقوم بيعها حلسابه( ،)142وحيق
للبنك حبس املستندات إذا مل يكن العميل لديه غطاء نقدي بالبنك ،فيعترب مرهتن ًا حيازي ًا
للمستندات التي متثل البضاعة تأمين ًا لقيمة االعتامد ويتسلم بمقتضاها البضاعة أو قيمة التأمني
يف حالة هالكها باألولوية عىل دائني العميل.
ويستند حق احلبس إىل التقابل بني التزام العميل بدفع قيمة االعتامد للبنك وبني التزام البنك
بتسليم املستندات إىل العميل ليتمكن من استالم البضاعة التي متثلها املستندات( ،)143ويرى
( )140عبد املنعم حسني ،ص ،523حممود سمري الرشقاوي ،القانون التجاري ،القاهرة1975 ،بند .515
( )141يضع البنك املستندات حتت ترصف العميل ،ويعترب العميل مسئوالً عن هالك وتلف البضاعة وأية رسوم من
تاريخ إخطاره ،وللعميل رف

املستندات فور االطالع عليها عند عدم مطابقتها فيضطر البنك لبيعها ،عيل مجال الدين،

ص.1124
( )142أما إذا كانت املستندات باسم املشرتي أو ألمره يسلم البائع املستندات للبنك ذاكر ًا أن القيمة للرهن حيث يمثل
سند الشحن وحيازت ه تعد حيازة للبضاعة ،ومن ثم يمكنه الترصف يف البضاعة أثناء الرحلة البحرية بالترصف يف سند
الشحن ذاته ،ويمكن للبائع نقل ملكيتها أو رهنها حتى تاريخ الشحن ،ثم ينتقل هذا احلق للمشرتي ،وقد يتسلم البنك
مقابل املستندات كمبياالت مسحوبة من العميل عىل من يشرتون تلك البضاعة ليستبدل البنك ضامنه العيني الناشئ
عن رهن البضاعة بحقه الشخيص يف الرجوع عىل موقعي الكمبيالة املظهرة إىل البنك.
) (143سمري الرشقاوي ،ص.559
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الفقه أن مصطلح االعتامد املستندي ال يعكس معنى رهن البنك للمستندات مقابل

بع

االعتامد لعدم وجود رشط رصيح بذلك وإنام هو التزام بفتح االعتامد يتم من خالل املستندات
بحكم طبيعته(.)144
وقد أعطى املرشع للبنك طريقة حمددة للتنفيذ عىل البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ عىل
األشياء املرهونة رهن ًا جتاري ًا وفق ًا لنص املادة " ،"126فيحجز البنك عىل البضاعة بإجراءات
الرهن التجاري وليس بإجراءات احلجز التنفيذي وفق ًا لقانون املرافعات ،وألن البنك دائن
للمشرتي بقيمة ما دفعه للمستفيد فيعترب ما يزيد عىل ثمن البيع حق ًا للمدين ،عىل أن هذه
األولوية التي يتمتع هبا البنك هي أولوية موضوعية مستمدة من نص القانون ،وتشمل أصل
الدين والعائدات واملرصوفات( ،)145دون أن يكون له حق متلك البضاعة مبارشة(.)146
ويتعني إمتام البيع خالل ستة أشهر من تاريخ توقيعه وإال سقط احلجز ،مامل يتم االتفاق عىل
تأجيل البيع ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر من تاريخ االتفاق مكتوب ًا وموقع ًا من املدين وطالب
احلجز أو بموافقة احلاجز عىل تقسيط الدين ،غري أنه للعميل أن يبادر بالسداد فتوقف إجراءات
( )144عبد اهلل السوفاين ،رجوع البنك عىل املستفيد بعد تنفيذ االعتامد املستندي غري القابل للرجوع فيه ،دراسة مقارنة،
جملة الرشيعة والقانون ،2013 ،جملد  ،26ع ،52ص ،153وتعترب مهلة الستة أشهر طويلة وفق ًا للرسعة املرتبطة بالعمل
املرصيف ،فإذا كانت البضاعة قابلة للتلف يمكن طلب اإلذن ببيعها وفق ًا لنص املادة " "128جتارة وينتقل الرهن إىل ثمن
البضاعة ،ووفق ًا لنص املادة " "276مرافعات ختتص حمكمة التنفيذ التي يقع يف دائرهتا موطن املحجوز لديه وهو البنك
فتحي وايل ،ص ، 277وجدي راغب ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي ،دار الفكر العريب ،ص ،182وعند بيع البنك
للبضاعة خيتص قايض التنفيذ وفق ًا لنص املادة " ،"126وجيري البيع يف املكان والزمان اللذين حيددمها واملزايدة العلنية
مامل يأمر باتباع طريقة أخرى ،طلعت دويدار ،ص.150
( )145قياس ًا عىل املادة " "320التي أعطت البنك حق احلبس واالمتياز عىل ما يف اخلزانة املؤجرة وأيض ًا امتياز عىل ثمن
البيع الستيفاء االجرة واملرصوفات املستحقة.
( )146وإذا مل يسدد العميل يقوم البنك بتخزين البضائع حلني الدفع وله حق التنفيذ عىل البضاعة كدائن مرهتن ،وقد
يضطر إىل اإلبقاء عليها يف خمازن العميل واستئجار املخزن ووضع الفتة تفيد أنه خمصص للبنك حتى ال يفقد حقوقه
كدائن مرهتن تثبت له احليازة الالزمة لالحتجاج بالرهن عىل الغري ،وقد تتبع حلول اتفاقية بني البنك والعميل بتخيل
البنك عن حيازة املستندات مقابل ضامن آخر يقدمه للبنك ،عبد املنعم حسني ،بند  ،82قارن :طلعت دويدار ،ص.148
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البيع هنائي ًا( ،)147ويتم البيع بإجراءات بيع املنقول وفق ًا للمواد من " "375إىل ""400
مرافعات ،ويتم توزيع حصيلة البيع بني الدائن احلاجز والبنك بحيث يستويف البنك حقه
متقدم ًا عىل الدائن احلاجز لكونه صاحب امتياز ،مامل يكن احلاجز بدوره دائن ًا ممتاز ًا فيتم ترتيب
األولوية عندئذ حسب قواعد التزاحم بني الدائنني املمتازين وفق ًا للقواعد العامة.
 -39املنازعة يف بيع املنقوالت املحجوزة حتت يد البنك:
يتم البيع اجلربي حتت إرشاف القضاء وبطريق املزاد العلني ويتم حتديد موعد البيع بإجراء
الحق ،ويتم وضع ثمن البيع يف خزينة املحكمة املختصة ،ومن املتصور احلجز عىل هذا الثمن
من قبل أطراف االعتامد أو دائنيهم ،ويعترب هذا احلجز عىل الثمن منبت الصلة باحلجز عىل
االعتامد املرصيف ( ،)148وجتوز املنازعة يف التنفيذ عىل االعتامد املرصيف قبل إعالن املدين باحلجز
وتكليفه بالوفاء إلبطال احلجز وتفادي إجراءات التنفيذ املحتملة ( ،)149وختتص هبا حمكمة
( )147السنهوري ،الوسيط ،ج ،3بند  ،176عاشور مربوك ،ص ،88ويرى أن املدين الذي ال يفصح عن حقيقة مركزه
املايل يتعني أن يعترب مرتكب ًا جلريمة ازدراء العدالة ،قارن :طلعت دويدار ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي وفق ًا لنظام
املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية باململكة العربية السعودية ،دار حافظ ،2006 ،ص ،وال نرى يف إسناد املهمة
للنائب العام يف القانون امللغى سوى مشقة أشد وليس أن األمر سيكون معلوم ًا للكافة ألن العلم بالطلب والدعوى غري
العلم برصيد احلساب ،راجع توصيات ندوة رسية احلسابات ،جملة البحوث القانونية ،جامعة املنصورة ،اكتوبر،1992 ،
ص.277
( ) 148املنازعة يف التنفيذ تكون إما للمنازعة يف احلق املوضوعي :وتنصب عىل وجود احلق املوضوعي برصف النظر
عن الوجود الظاهري للسند التنفيذي ،إما النقضاء احلق بعد نشأته ألي سبب من أسباب االنقضاء ،كالوفاء أو املقاصة،
فيكون لصاحب املصلحة املنازعة يف التنفيذ القتضائه ،أو احلق املوضوعي غري حال األداء .أو للمنازعة يف احلق يف
التنفيذ إما لعدم وجود سند تنفيذي أو عدم صحته أو بطالن أمر احلجز ،أو للمنازعة يف صحة التنفيذ عىل مال معني:
كاحلجز عىل مال غري مملوك للمدين أو مال غري قابل للترصف فيه ،أو غري جائز احلجز عليه ،بالنسبة لالعتامد يواجه
احلاجز الفر

األول فقط ،أو للمنازعة يف صحة إجراءات التنفيذ :تتعلق بصحة األعامل اإلجرائية املكونة للخصومة،

ومن ثم بطالن إجراءات التنفيذ ،سواء يف الرشوط الشكلية او املوضوعية لصحة األعامل اإلجرائية املكونة خلصومة
التنفيذ .ونظرية البطالن التي نظمتها املادة" "20مرافعات حتكم عيب ًا يف الرشوط الشكلية ،والتي تتقيد بعدم حتقق الغاية
من اإلجراء ،عبد املنعم حسني ،منازعات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،1969 ،ص.75
( )149يف إطار القانون رقم  308لسنة  1955قضت حمكمة النق

بعدم رسيان املادة" "27من هذا القانون التي تنظم
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التنفيذ يف موطن املدعى عليه (.)150
ونسوق فيام ييل قضية هامة نختم هبا هذا البحث تعبري ًا عن مشكالته ،عندما أجرت رشكة
"مارك وريب" حجز ًا عىل قيمة االعتامد لدى البنك لعدم مطابقة البضاعة لرشوط البيع ،فرفع
البنك دعوى مستعجلة لرفع احلجز عىل أمواله ،ثم تصاحلا عىل نسبة  %70من قيمة املبيع ،فأمرت
املحكمة االستئنافية برفع احلجز يف حدود القيمة املتصالح عليها وإبقائه فيام جياوزه ،إال أن حمكمة
النق املغربية رفضت الطعن عىل أساس أن قيمة االعتامد املحجوز وضعت لصالح الرشكة
البائعة وال دليل عىل أن البنك أصبح مالك ًا له ،أو أنه سدد القيمة للرشكة البائعة ،ثم تقدمت
الرشكة املشرتية بطلب إىل املحكمة االبتدائية للمصادقة عىل احلجز حتت يد البنك واستحقاق
األموال املحجوزة حلساب الدين وطالبت بالتعوي

.

فاستأنف البنك اهلنغاري احلكم مطالب ًا باملبالغ املحجوزة واملجمدة حلساب البنك بحسبانه
منازعات التنفيذ عىل حجز ما للمدين لدى الغري واقتصارها عىل احلجز عىل املنقول لدى املدين ،نق
 ،1962/11/28مج  ،13ص ، 1608واعرت
البع

بع

مدين جلسة

الفقه عىل هذا القضاء ،أمحد أبو الوفا ،ص ،937بينام رأى

اآلخر وجوب التفرقة بني احلجز عىل الديون واملبالغ النقدية حتت يد الغري فال تنطبق أحكام املادة " "27وبني

احلجز عىل العقارات واملنقوالت املادية حتت يد الغري فتخضع ملنازعات التنفيذ كاحلجز عليها بطريق املنقول لدى املدين.
ورغم أن حمكمة النق استندت إىل سبب شكيل يتعلق برتتيب فصول هذا القانون وحماجة أستاذنا أبو الوفا انصبت
عىل هذا التقسيم ،وانصبت حماجة أستاذنا عبد املنعم حسني عىل التفرقة بني األموال املحجوز عليها وما إذا كانت نقود ًا
أو منقوالت وعقارات نرى عدم مالء مة خضوع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغري للمنازعة يف التنفيذ بالنظر إىل
جوهر هذا احلجز وطبيعته التي تتأبى عىل هذه املنازعة يف ضوء ما ساقه املرشع من إجراءات ،يضاف إىل ذلك أن املرشع
يف املادة " "27مل يرتب وقف اإلجراءات بقوة القانون كام هو احلال يف إشكاالت التنفيذ يف املرافعات وإنام اشرتط لذلك
إيداع املبالغ املطلوبة واملرصوفات خزينة اجلهة اإلدارية فض ً
ال عن اإلجراءات األخرى التي اشرتطتها تلك املادة ،عالوة
عىل أن حجز ما للمدين لدى الغري ال جمال للحكم بوقفه أو االستمرار يف التنفيذ ألن التنفيذ يتم بحصول إعالن احلجز
إىل املحجوز لديه ،وترتتب آثار احلجز بمجرد اإلعالن ومن ثم يعترب احلجز قد تم من هذا التاريخ ،ومن ثم ال حمل
لالستشكال ،راجع :عبد املنعم حسني ،احلجز اإلداري ،ص. 342
( )150حيق للمحجوز عليه رفع دعوى عدم االعتداد باحلجز كإشكال وقتي عم ً
ال بنص املادة " "351مرافعات ،أو
دعوى رفع احلجز كإشكال موضوعي بمقتىض نص املادة " "335مرافعات ،رمزي سيف ،بند ،319فتحي وايل ،بند
 ،339طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك ،ص.146
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البائع يف عملية االعتامد املستندي واعتبار احلجز كأن مل يكن ،وأقرت املحكمة االبتدائية أن
البنك يعترب أجنبي ًا عن ضامن العيب ورفعت احلجز عىل قيمة االعتامد ،وعندما استأنفت
الرشكة هذا احلكم عىل أساس أن احلكم الصادر هلا قد حاز احلجية وألغت املحكمة االستئنافية
احلكم برفع احلجز عىل أساس أن االعتامد املستندي تابع لعقد البيع من الناحية الواقعية ،وحتى
يف حالة استقالله يبقى من حق العميل اآلمر أن يامرس حق احلجز عىل أموال البائع ألن عدم
جواز الرتاجع عنه يقترص عىل حالة العدول بمح

إرادته ،وبررت ذلك بأن بنكه قد تعهد

بدفع مبلغ االعتامد للمستفيد فقط يف حال انتهاء عملية البيع ،ومن ثم رفضت الطعن (.)151

( )151حكم النق باملغرب الصادر بتاريخ  1982/2/16منشور بمجلة املحاكم املغربية تصدرها هيئة املحامني،
ع ،32حكم حمكمة النق باملغرب ،جلسة  ،1999/4/28منشور ًا يف جملة العمل القضائي املغريب يف جمال االعتامد
املستندي.
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اخلامتة
إذا كان قد استقر فقه ًا وقضا ًء وترشيعي ًا إمكانية احلجز عىل احلساب اجلاري كحل يفرضه

املنطق القانوين ويراعى محاية حقوق كافة األطراف واملوازنة بينها ،فإن هذه احلامية وهذا احلل
أوجب بالنسبة لالعتامد املستندي لألسباب التالية:
 تعترب احلامية القانونية الفاعلة من أهم املعايري التي تعكس تطور القوانني وتقدمها،
وتدعو املرشع إىل عدم استبعاد األموال حمل االعتامد املستندي من إمكانية احلجز عليها
باعتبار أن أموال املدين مجيعها ضامنة للوفاء بديونه وتنظيم قواعد احلجز عىل حمل
االعتامد املستندي بام يتفق وطبيعته وال يتعار

مع أهدافه واعتبارات الثقة التي دعت

الستخدامه.
 رضورة املوازنة بني اعتباري مصلحة الدائن احلاجز يف اقتضاء حقوقه ،وبني الرضر
الذي يلحق بأطراف االعتامد يف حالة وقف أو تأخري العملية التي فتح من أجلها هذا
االعتامد ،فض ً
ال عن عدم اإلرضار بسمعة البنك بحيث تكون تلك االعتبارات عىل
أمهيتها داعي ًا لرف إجراء هذا احلجز وإنام لوضع رشوط خاصة للحجز والتنفيذ
وتنظيم قواعده وإجراءاته.
 ما سعت إليه هذه الدراسة من حماولة نسج معامل الكيان القانوين هلذا احلجز يف احلدود
املقبولة قانون ًا استناد ًا عىل نظام حجز ما للمدين لدى الغري عىل خلفية النظام القانوين
لالعتامد املستندي والعالقات الناشئة عنه ،وآثاره املالية واالقتصادية أمهيته تتعدى
األطراف املحليني إىل املستفيدين من رشكات وهيئات ومؤسسات اقتصادية تتطلع إىل
نظام ترشيعي خاص ينظم احلجز عىل االعتامد املستندي خروج ًا عن القواعد العامة
التي ال تتالءم مع أموال هي بطبيعتها متحركة وغري ثابتة امللكية يف ظل نظام البيع
والرشاء الدويل وما تشهده األسواق من حركة ،خاصة وأن هذه العقود تربم من
جهات دولية وحكومية لدهيا موافقات مسبقة وحمددة بإجراء عملية الرشاء ،وتتبع هذه
الرشكات واملنازعات أمام املحاكم الدولية من الصعوبة بمكان ،كام أن تراخي املحاكم
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الوطنية يتناىف مع احلرص عىل فاعلية الضامنات التي يتعني أن حتاط هبا االعتامدات من
قبل املرشع الوطني وعىل املستوى الدويل.
 ويف ختصيص دوائر باملحاكم االقتصادية لنظر املنازعات املرصفية ما حيقق ميزيت
الرسعة وتفادى تأخري الفصل يف املنازعات ،فض ً
ال عن التخصص ويضمن اتساق
االجتاهات القضائية وفاعلية األحكام من خالل إجراءات تنفيذ ميرسة تعتمد عىل
إجراءات التنفيذ االلكرتوين ،وذلك انطالق ًا من رضورة البحث عن حلول حتقق
احلامية التنفيذية للدائن دون التصادم مع االعتبارات االقتصادية التي يستند إليها
االعتامد املستندي ،وما خطته بع

الدول العربية من خطوات هامة نحو وضع قواعد

خاصة لتسوية املنازعات املرصفية وإنشاء جلان لتسوية املنازعات املرصفية أو حماكم
متخصصة هبدف توفري وقت وجهد اخلصوم تتسم بالرسعة والرسية فض ً
ال عن اخلربة
يف األعامل املرصفية جدير بالدراسة.
 لعل التحول من نظام االعتامدات املستندية إىل نظام االعتامدات االلكرتونية أصبح
رضورة عاجلة فرضتها الظروف الراهنة فض ً
ال عن الصعوبات العملية التي تواجه
تسليم املستندات ومراجعتها ،فنظام االئتامن املستندي احلايل ليس مناسب ًا متا ًما ويتجه

صوب التحول من االئتامن الوثائقي واستبداله بسندات الشحن والدفع عرب اإلنرتنت
مع التوجه املصاحب له نحو التوسع يف تأمني االئتامن.

ويف النهاية نؤكد عىل رضورة تنظيم هذا احلجز بقواعد خاصة بإفراد نصوص قانونية تراعي
خصوصية هذا احلجز وقواعده وتتفق مع الرسعة الواجبة يف تلك التعامالت بام حيمي الدائن
من التعسف وحيمي املدين من االستغالل ،مع احلفاظ عىل رسية التعامالت البنكية موضوع ًا
وأطراف ًا ومحاية البيانات ،مع مراعاة الرسعة الواجبة ومقتضيات العمل املرصيف ومتطلبات
التجارة ،وهذا يتطلب رسعة ِ
وجدّ ه من املرشع يف التدخل لتغطية اجلوانب القانونية لتلك
املنازعات اهلامة بإجراءات مستحدثة حتمي األطراف وتوازن بني مصاحلهام وتعيل اعتبارات
االستجابة الحتياجات الواقع ورضوراته ،وتوفيق ًا بني أحكام القانون التجاري وقانون
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التنفيذ ،مع االلتزام بأحكام االتفاقات ومراعاة األعراف املستقرة.
ونثمن اجلهود الدولية إلضافة ملحق للمنشور رقم " UCP "600لعام  2007التي تلتزم
البنوك بتطبيقه خاص ًا باالعتامد املستندي اإللكرتوين " ،"EUCPليكون هو الطريق األسايس
لفتح وتنفيذ االعتامدات املرصفية ،وهذا يدعو إىل دراستها دراسة متأنية ومراجعتها واملبادرة
إىل إضافتها للنصوص الترشيعية وإعطائها األولوية يف التطبيق.
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قائمة املراجع
أوالً :املراجع العربية:
 )1أمحد غنيم ،االعتامد املستندي والتحصيل املستندي ،ط .1997 ،5
 )2أمني ميخائيل ،االعتامدات املستندية ،معهد الدراسات املرصفية .1961،
 )3حسن حسني ،عقود اخلدمات املرصفية ،رسالة ،القاهرة.1982،
 )4حسن دياب ،االعتامدات املستندية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش.1999 ،
 )5طلعت دويدار ،حجز ما للعميل لدى البنك بني مبدأ الرسية املرصفية وطبيعة
العملية البنكية ،دار اجلامعة اجلديدة.2009،
 )6عاشور مربوك ،النظام القانوين للحجز عىل حمتويات اخلزائن احلديدية لدى البنوك،
دراسة مقارنة ،مكتبة اجلالء ،املنصورة.1999،
 )7عبد املنعم حسني ،احلجز حتت يد البنوك.1964،
 )8عىل البارودي ،العقود التجارية وعمليات البنوك ،منشأة املعارف ،1984 ،العقود
وعمليات البنوك التجارية وفق ًا ألحكام قانون التجارة رقم  17لسنة ،1999
 ،2001دار املطبوعات اجلامعية.
 )9عيل مجال الدين ،االعتامدات املستندية ،دراسة للقضاء والفقه املقارن والقواعد
الدولية1989 ،ط ،1983،عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة
اجلديد ،ط ،3دار النهضة .2000،
 )10حممد السيد اليامين ،االعتامدات املستندية والطبيعة القانونية اللتزام البنك ،رسالة،
القاهرة.1974،
 )11حممد حسني عباس ،عمليات البنوك ،دار النهضة.1972،
 )12حممود التحيوي ،النظام القانوين للحجز ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2002،
 )13حميي الدين علم الدين ،االعتامدات املستندية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
دراسات يف االقتصاد اإلسالمي ،الطبعة األوىل.1996/1417 ،
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 )14نجوى أبو اخلري ،البنك واملصالح املتعارضة يف االعتامد املستندي ،رسالة ،القاهرة،
.1993
ثاني ًا :املجالت العلمية والدوريات وجمموعات األحكام:
 جملة املحاكم املغربية تصدرها هيئة املحامني ،ع.32 جملة العمل القضائي املغريب يف جمال االعتامد املستندي. جملة العلوم القانونية ،جامعة عجامن،ع،6مج ،3يوليو .2017 جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،ع،43يوليو .2010
 جملة كلية الرشطة ،ديب،ط2000، 1 جملة املحامون السورية ،ع.1968، 3 -جملة الكوفة ،جامعة الكوفة ،كلية القانون ،مج  ،2ع.2010،7

ثالث ًا :املراجع األجنبية واملواقع:
[

 ICC Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement under
Documentary Credits (URR)- a collection incorporating the ICC
Uniform Rules for Collections (URC),and the application of the URC,
WWW, icc docdex. org for the latest version.
 Herman Erik, ICC Arbitration in practice: second edition, 2015, Kluwer
Law
International.
 Secondar Far East Ltd v.Bank Markazi Jomhuori Islami Iran, [1993] 1"Uniform Customs and Practice for Documentary Credits", ICC
publications, no. 665 (1997-2003), No. 696(2004-2008),739(20092012).
 https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

270

70

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/4

Nour: ????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ??????? ????????

] هدى مجدي نور.[د
Romanization of Arabic references

 Ahmad ghunim, aliaetimad almustanadi waltahsil almustanadi t5, 1997.
 Amin mikhayiyl, aliaetimadat almustandiatu, maehad aldirasat almasrifiat,
1961
 Hasan hasni, euqud alkhadmat almasrifiati, risalah, alqahirati,1982
 Hasan diab aliaetimadat almustandia, almuasasa aljamieia lildirasat walnashr,
1999
 Talaeat duidar, hajaz ma lileamil ladaa albank bayn mabdaa alsiriya almasrifia
watabieat aleamalia albankia, dar aljamiea aljadida, 2009
 Aashur mabruk, alnizam alqanuni lilhajz ealaa muhtawayat alkhazayin
alhadidia ladaa albunuk, dirasa muqarana, maktabat aljala'i, almansura, 1999
 Aabd almuneim husni, alhajz taht yad albunuk,1964.
 Aali albarudi, aleuqud altijaria waeamaliaat albunuk, munsha'at almaearif,
1984, aleuqud waeamaliaat albunuk altijaria wifqan li'ahkam qanun altijarah
raqm 17 lisanat 1999, dar almatbueat aljamieia, 2001.
 Aali alhadidi, altanfidh aljabri fi dawlat al'iimarat alearabia almutahida,
manshurat kuliyat alshurta dubai, t1 ,2000
 Aali jamal aldiyn, alaietimadat almustandia, dirasat lilqada' walfiqh almuqaran
walqawaeid alduwalia, 1989 t,1983, eamaliaat albunuk min alwijha alqanunia
fi qanun altijara aljadid, t3, dar alnahda ,2000
 Muhamad alsayid alyamani, aliaetimadat almustandia waltabiea alqanunia
lialtizam albanki, risala, alqahira, 1974.
 Muhamad husni abbaas, eamaliaat albunuk, dar alnahdat, 1972.
 Mahmud altahewiy, alnizam alqanuni lilhujz, munsha'at almaearif,
al'iiskandiria, 2002.
 Mohiiy aldiyn aalam aldiyn, aliaetimadat almustandia, almaehad alealami
lilfikr al'iislamii, dirasat fi aliaqtisad al'iislamii, altabea al'uwlaa ،1417/1996.
 Najwaa 'abu alkhayri, albank walmasalih almutaearida fi aliaetimad
almustandi, risalat, alqahira,1993.
 majalat almahakim almaghribia, tusdiruha hay'at almuhamin, ea32.
 majalat aleamal alqadayi'i almaghribii fi majal alaetimad almustandi.
 majalat aloulum alqanuniat, jamieat aajman,a6,mj3, yuliu 2017.
 mjalat alshariea walqanun, 43, yuliu 2010.
 mjalat kuliat alshurta, Dubai,t1 ,2000
 majalat almuhamun alsuwria, a3 ,1968.majalat alkufah, jamieat alkufah, kuliyat
alqanun, mj2, a7, 2010.
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